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 هذهرض وقد اختلف تطبیقها على مر لقد ظهرت العقوبة بظهور الإنسان على سطح هذه الأّ 

والقدیمة كانت على شكل انتقام،غیر أنه في العصور الوسطى المتعاقبة،حیث نجد أنهّ العصور

بعد نشوء الأسر وتكوینها على شكل عشائر كانت مهمة توقیع العقاب توكل لرئیس العشیرة،كما قد 

في شكل انتقام جماعي وذلك عندما یكون الشخص العدو أجنبي عن تلك یكون في بعض الحالات 

التي العامة إذ كانوا یعتمدون على الدیة العشیرة ،أما عند الرومان ظهر عندهم ما یعرف بالعقوبة

التي تدفع لهذا الأخیر،كما أن للكنیسة مقدار الضرر الواقع على الشخص و كانت تقیم على أساس

العقوبة بمثابة إصلاح دور مهم في بروز نظریة العقوبة والتي ترى بأن الجریمة خطیئة و وتعالیمها 

أساس  ة هيلهذا السبب ترى بأن المسؤولیو من ضرر من جرائها، وذلك لما أصاب المجتمع 

منه على ضرورة تناسب الفعل ت الكثیر من الآیات القرآنیة العقوبة ،وعند ظهور الإسلام حثّ 

ة،وكذا مبدأ تفرید العقوبة،وغیرها من المبادئ التي تم وضعها فیما بعد في القانون المجرم مع العقوبّ 

رف بأنها وبة في العصر الحدیث حتى صارت تعالوضعي وبهذه الصورة شهد تطور مفهوم العق

علیه فإنه یتجلى من ارتكب جریمة من الجرائم، و ینفذه القاضي على كل جزاء ینص علیه المشرع و 

مرتبط بفلسفة المجتمع في العقاب، إنما هولنا أن مفهوم العقوبة من خلال ذلك التدرج التاریخي

لیا بأنمن خلال هذا كله یتضح لنا جبشدتها وقسوتها في تلك الفترة و العقوبةاتسمتولهذا السبب 

هذا مع اختلافإنما تعود جذوره إلى أمد بعید و و  تشدید العقوبة لیس حدیث النشأة ،موضوع 

أسلوب تنفیذها عما نشهده الیوم.

قیق الغرض منه هو تح لكون أن الدول لأسلوب تشدید العقوبة ركیزة أساسیة،یعتبر اعتماد

المجتمع.كذا الحفاظ على النظام العام في العدالة و 

ذلك في حالات توافر شروط و  ،ولقد أخذت الدولة الجزائریة كغیرها بمبدأ تشدید العقوبة

نهج دول العالم في سبیل مكافحة الجریمة بشتى انتهجتتشدیدها وهي بذلك تعتبر على أنها قد 

مما یقتضي معها ،على إثرها الجریمةارتكبتوتشدید العقوبة إنما هي مقترنة بالوقائع التي ،أنواعها

أو  ،رفع العقوبة وهي حالات نص علیها المشرع لذلك فهي عبارة عن بعض الأمور أو الخصائص

والتي یرى المشرع أن توافرها أو تحققها یتطلب أو یجوز تشدید العقاب على،أوالوسائل،الملابسات

  فاعلها.                                                                                                   
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حیث قام بتقسیمها،ئري نظام الظروف المشددة للعقوبةولهذا السبب فقد إعتمد المشرع الجزا

خاصة سوف نقوم بالتفصیل فیها لاحقا.تبعا لذلك إلى ظروف تشدید عامة وظروف تشدید

هو أن موضوع تشدید العقوبة على،ي جعلتنا نختار هذا البحث بالذاتمن العوامل التو 

ذلك نظرا وهو ما نشهده حالیا في المحاكم و ،من أكثر المواضیع طرحا من قبل القضاءالجناة یعد

از جرائم سواء كانت بأسالیب أو طرق أدى إلى إفر  طور الحیاة الاجتماعیة وتشعبها الأمر الذيلت

الجرائم ا في العقاب على مرتكبها ،أو كانت على شكل عود أو تعددإلى تشدیدتستدعي الضرورة

التي یتمیز بها هذا الموضوع جعلتنا متحمسین أكثر إلى ذلك فإن الخصائص والممیزاتإضافة

لدراسته.

المشرع إلى الحفاظ على النظام العام أما عن أهمیة هذا الموضوع فیتجلى من خلال سعي 

قابیة وضمان تحقیق بذلك العدالة العو ،قصد ردعهعلى الفاعلفي المجتمع بتوقیع العقاب المناسب

من أهم المواضیع وأن علة المشرع د موضوع تشدید العقوبةعدم استفحال الجریمة، ولهذا السبب یع

ما یهدف من وراءه إلى وضع حد للخطورة الإجرامیة الكامنة والمتجسدة في الجزائري من التشدید، إنّ 

وذلك بهدف تسهیل تنفیذ مشروعه وسائل وحیل جدیدة ابتكارالمجرم الذي یعمل ویسعى دائما إلى 

الإجرامي الذي خطط وصمم له بكل نجاح.

التحلیلي لمنهج على اوالإلمام بكل جوانبه في دراستنا لهذا الموضوعفقد اعتمدناولهذا 

ي التعلاقة أو النصوص القانونیة ذات الیتجلى ذلك من خلال قیامنا بتحلیل بعض ، و والوصفي

من خلال ، بحیث یظهر ذلك جلیا في التشریع الجزائريتعالج موضوع تشدید العقوبة على الجاني

والذي تناولنا فیه ظروف ،التطرق إلى التشدید المتعلق بالجریمة الواحدة وذلك في الفصل الأول

في المبحث الأول، في حین تناولنا في المبحث الثاني ظروف التشدید التشدید الشخصیة وهذا 

القانوني المتعلق بعدة ضوعیة، أما فیما یخص الفصل الثاني فقد تناولنا فیه أیضا التشدیدالمو 

  .لعودالتشدید بسبب حالة او  ،حالة تعدد الجرائموالذي یتجلى في،جرائم

إلى توضیح بعض المفاهیم القانونیة المتعلقة أساسا بمفهوم كل نوع من أنواع أیضاكما عمدنا

التشدید القانوني للعقوبة.
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؟في التشریع الجزائريالتشدید القانوني للعقوبةلیه ما مدى فعالیةوع

حیث قمنا في ،إلى فصلینرتأینا إلى تقسیم موضوع بحثنا هذااوللإجابة على هذه الإشكالیة 

أما في الفصل الثاني فتناولنا فیه أیضا ،الفصل الأول بتناول التشدید المتعلق بالجریمة الواحدة

التشدید المتعلق بعدة جرائم.



لل الأوــــــالفص

ةدـمة الواحـعلق بالجریـالمت دـالتشدی
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عقوبة أشد من تلك المقررة تنزیل الجاني أو المجرمّ یعتبر توافر أو تواجد الظروف المشددةّ 

.1القانون سلفاً ینص علیهاوالتيّ ،ظرف ترنة بأيللجریمة التي تكون غیر مق

مقدارها بین حد أدني وحدالتي یتضمنها التشریع الجزائري یكون و  معظمها في فالعقوبات

غیر مقیدة فيسلطةوالتي یكون للقاضي الجزائي،عقوبة الإعدام والسجن المؤبدباستثناء،أقصى

.2دون أن یسبب حكمهتقدیرها 

ظروف موضوعیة أي تكون بالجریمة منفالمشرع في قانون العقوبات قد یحدد ما یتصل 

مفاتیحستعمالا أو ،ظرف اللیلجریمة السرقة في كارتكاب، مثلاً  متصلة بالركن المادي للجریمة

نوة في جرائم العنف العمدیة مصطنعة، أو تحدید ظروف تلحق بالجاني أو المجرم كصفة الب

.3شأنها تشدید العقاب علیهمن والتی

الفاعلتؤدي إلى تشدید العقاب على كما یعتبر أیضا من قبیل الظروف الشخصیة التي 

المهنیة وذلك في جرائم الفساد، أو ظروف تكون متصلة بالشخص ذاته.لصفةا

مبحثین ففي المبحث الأول سنقومتقسیم هذا الفصل إلىارتأینا إلىس وعلى هذا الأسا

لى الجاني، ثم نقوم بدراسة الظروفبدراسة الظروف الشخصیة التي تؤدي إلى تشدید العقاب ع

ید العقاب وذلك في المبحث الثاني.شأنها تشدبالجریمة المرتكبة والتي منالموضوعیة التي تلحق 

.411.، ص 2011، القسم العام، مرفم للنشر، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائري، أهایبیةعبد االله -1
2016، الطبعة الخامس عشر، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، -2

  .411 .ص
.411.، صالمرجع السابق، هایبیةعبد االله أ-3
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المبحث الأول

ظروف التشدید الشخصیة.

من توافرها الزیادة من تلحق بالركن المعنوي للجریمة والتي یكون التي الظروف تعتبر من

الجریمة أو التقلیل منها، والتي تقتضي بدورها تشدید العقوبة على المتهم أو التخفیف عنه خطورة

 وذلك ،وهي أیضا متصلة بالمساهم فهي بحد ذاتها ظروف تختلف من حیث تأثیرها على العقوبة

أو الإعفاء من المسؤولیة. ،اأو تخفیفه،إما تشدیدها

أخذ بها القانون فقط على الشخص أوفی،دون غیرهالجاني فهي صفات ترتبط بالشخص

.1المتهم الذي تتوفر فیه تلك الصفات

بة بین الأصل والفرع في جریمة قتلویعتبر من قبیل ظروف التشدید الشخصیة علاقة القرا

من ق.ع337لیه المادة وكذا ما نصت ع،ق.عمن  261ادة الأصول المنصوص علیها في الم

نة الجاني أو الفاعل وكذا التشدید بسبب وظیفة أو مه،والمتعلقة بجریمة الفعل المخل بالحیاء

وكذا صفة الخادم في جریمة ،منه48في جرائم الفساد وذلك طبقا لنص المادة المنصوص علیها

.2ذاته كتوافر الإصرار وصغر السنبحد أو التشدید لظروف متعلقة بالشخص،الاغتصاب

 في وذلك إلى دراسة التشدید الراجع إلى علاقة القرابةوعلیه سنخصص في هذا المبحث

 وكذا ،ثم دراسة التشدید بسبب مهنة أو وظیفة الفاعل أو الجاني في المطلب الثاني،المطلب الأول

في المطلب الثالث. وذلك ذاتهدراسة التشدید لظروف متعلقة بالشخصالتطرق أخیرًا إلى

  .308 -307ص. ، صالمرجع السابقعبد االله أهایبیة، -1

.413، ص. المرجع السابقأحسن بوسقیعة،- 2
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المطلب الأول

التشدید بسبب القرابة.

لجریمته عند ارتكابه إلى تشدید العقوبة على الجانية التي تؤدي یمن الظروف الشخص

سواء كان ذلك في ،أو العلاقة الناشئة بین الأصل والفرع،التي تربطه بالضحیة في العلاقة تكمن

أو في جرائم الأخلاق.،جریمة القتل العمد

 هذه مفهومالقرابة ینبغي علینا أن ندرس في الفرع الأولوعلیه لدراسة التشدید الراجع لعلاقة

  العلاقة.صور هذه اسة إلى الفرع الثاني لدر ثم التطرق ،العلاقة

الفرع الأول

مفهوم علاقة القرابة.

بین القرابة المباشرة وقرابة الحواشي إذ تنص وذلك في ق.م.ج،لقد میز المشرع الجزائري

وقرابة الحواشي هي هي الصلة ما بین الأصول والفروعمنه على أنه: "القرابة المباشرة33المادة 

 32دة الرابطة ما بین أشخاص یجمعهم أصل واحد دون یكون أحدهم فرعاً للأخر" كما نصت الما

كل من القربىمن ذوي قرباه، ویعتبر من ذوي على ما یلي: "تتكون أسرة الشخص من ق.م.ج

.1یجمعهم أصل واحد"

 أن فلا یستطیع،الرابطة التي تكون بین ذلك الأصل وفرعهتلكویعرف الأصل على أنه

نتیجة لزواج صحیح ، إنما تكونالتي تكون بین الفرع والأصلیكون هناك فرع دون أصل فالعلاقة

هذه  استمراروجل وضع أحكام في الشریعة الإسلامیة یضمن بها عز فالخالق ،یعرف بالنسب

أما فیما ،والعواطفالعلاقة التي تربط الفرع بالأصل فلم یترك هذه الرابطة تكون عرضة للأهواء 

صراحةوذلك بالنص،لعلاقةكالتشریع الجزائري فقد رسم حدود لهذه االقوانین الوضعیةیخص 

نظیمها.علیها بنصوص صریحة وحرص على ت

، یتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم من32أنظر المادة -1

، 2007مایو 13المؤرخ في 05-07سبتمبر المعدل والمتمم بالقانون رقم 30المؤرخة في 78القانون المدني، ج ر عدد 

.2007المؤرخة في ماي  31 ج ر عدد
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الثاني الفرع

.الجرائم الماسة بجسم الإنسان

في صفة الأصل أو الفرع في جرائم القتل العمد ل الجرائم الماسة بجسم الإنسانوتتمث

وكذا الاعتداء على الأصول بالضرب ، من ق.ع.ج266/1علیها في نص المادة المنصوص

المجني علیه في  على له سلطةوكذا من ، ق.عمن 267في المادة والجرح المنصوص علیه 

.1.ع.جمن ق 337ة جرائم الأخلاق المنصوص علیه في الماد

ثم ثانیا ،سوف نتطرق أولاً إلى دراسة الاعتداء على الأصول بالقتلوعلى هذا الأساس

التي یكون فیها أخیرًا التطرق إلى دراسة الحالةو  ،سنتناول الاعتداء بالضرب والجرح على الأصول

علیه أو ممن لهم سلطة علیه.الجاني من أصول المجني 

والضرب والجرحأولا: الاعتداء على الأصول بالقتل

على أنهم الأفراد  مإلا أن من الفقهاء من یعرفونهرغم تنوع التعریفات فیما یخص بالأصول،

وهو  ،بزواج صحیحالذي یكون بطة البنوة الشرعیة و والأشخاص الذین یكون بینهم وبین الفروع را

وهذه العلاقة لا  ،وثیقة صحیحة تثبت صحة النسب وذلك بإلحاق الولد لأبیهبمثابةبدوره یعتبر

وهذا استنادا إلى تعریف فقهاء الشریعة الإسلامیة ،تكون بین فروع وأصول من علاقة غیر شرعیة

دون تحدید درجة ،والجدة وأبواهما،والأم ،أما بالنسبة للتعریف القانوني فیكون من الأصول الأب

2.ع.ج.من ق267معینة ولا فرق بین جد صحیح وجد غیر صحیح طبقا لنص المادة 

وبالتالي لا دور لقرابة المصاهرة فلا ،مما سبق القول أن درجة القرابة غیر محددةیتضح و 

س الوقت في حد ذاته وفي نفیأخذ بها فصفة الأصول تعتبر عنصر مكون للفعل الموضوعي 

.3فهي تعتبر جریمة مستقلة،یعتبر ظرفاً مشددًا للعقاب

یتضمن قانون ،1966یونیو8مؤرخ في 156-66من ق.ع، من الأمر رقم  337و 267أنظر نص المادتین، -1

.، معدل ومتمم1966جوان 11مؤرخة في  49ج ر عدد  العقوبات،
مذكرة تخرج لنیل شهادة جرائم العنف ضد الأصول في ظل التشریع الجزائري، ، بن طالب آمال، مریمأوقر سیف-2

.10 -9.ص ،ص2015-2014الماستر، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،   
والنشر والتوزیع، ط)،دار هومة للطباعة -،( دمذكرات في القانون الجزائي الجزائري( القسم العام)محمد بن وارث،-3

.116 - 115ص.  ص2003الجزائر، 
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 عذرعلى النحو التالي: "لامن ق.ع.ج 282ة فالمشرع الجزائري نص صراحة في الماد

.1أو أمه أو أحد أصوله"یقتل أباهإطلاقًا لمن 

في جریمة قتل الأصول إلا بتلك العلاقة أو الرابطة الناشئة من زواج صحیح أيفلا یعتد

من  261ة أو الكفالة إذ تنص الماد،التي تبني على التبنيولا یأخذ بالعلاقات،من علاقة شرعیة

.2عدام دون الاستفادة من الأعذار المخففةأو المجرم بالإعلى معاقبة الجاني ق.ع.ج،

على الأصول بالضرب والجرح.الاعتداءثانیا: 

كما ، من ق.ع.ج 267ة المادعلى الأصول بالضرب والجرحتداءالاعنصت على جریمة 

من ،أن العقوبات المقررة لهذه الجریمة عند إرتكابها من طرف شخص ضد أصوله تكون مختلفة

ماوحالة،بظرف الإصرار والترصدول غیر مقترنحیث إذا كان فعل الضرب والجرح على الأص

والترصد.بظرف سبق الإصراراقترنذا إ

حالة عدم عشر سنوات وذلك فيخمس إلىفالمشرع الجزائري قد قرر عقوبة الحبس من

، أما في حالة الضرب والجرح الذي یؤدي إلى عجز لمدة اقترانه بظرف سبق الإصرار والترصد

سنوات إلى عشرین 10من علیهاتكون في هذه الحالة عبارة عن جنایة یعاقب،یومًا15تفوق 

  ..ع.جمن ق267سنة وذلك طبقا لنص المادة 

فالمشرع یقرر لها عقوبة السجن ،أما إذا أدى فعل الضرب والجرح إلى عاهة مستدیمة

أما في من ق.ع،267/3الترصد وذلك طبقا لنص المادة مع وجود ظرف سبق الإصرار و المؤبد

طبقا لنص المادة  وهذا 3،فیكون الحكم فیها بالسجن المؤبدحالة حدوث وفاة بدون قصد إحداثها 

.من ق.ع.ج267/4

02-16المعدل والمتمم، بالقانون رقم ،، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو8مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.2016یونیو 22بتاریخ 37ج.ر،ج.ج، العدد2016نیو یو 19مؤرخ في 
.34.، صالمرجع السابقأحسن بوسقیعة، -2
.55-54، 51ص ص، المرجع السابق، أقر سیف مریم، بن طالب آمال-3
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ثالثا: صفة الزوج ( العنف الزوجي).

ومفاد ذلك أنه في حالة ما إذا قام الزوج بإحداث ضربا أو جرحا وذلك بشكل عمدي على 

نصت على عقوبات وهي كما یلي: إذا لم یكن هناك أي مكرر من ق.ع266زوجه فإن المادة 

یوما من جراء الضرب والجرح فإن العقوبة 15عجز وذلك بشكل كلي عن العمل لمدة تزید عن 

15تكون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وفي حالة العجز الكلي عن العمل لمدة تزید عن 

، ویكون السجن المؤبد إذا أدى ذلك الضرب سنوات5سنة إلى 2یوما یعاقب مرتكبها بالحبس من 

والجرح العمدي إلى الوفاة من غیر قصد إحداثها، وتقوم هذه الجریمة في كل هذه الحالات بغض 

1النظر إن كان الفاعل یقیم مع ضحیته في نفس المسكن أو لا.

: صفة الأصل أو الفرع في جرائم الأخلاق.رابعا

التي تؤدي إلى تشدید العقوبة على من الظروفیعتبر توافر صفة معینة لدى الجاني

علیه تكون من الظروف التي تجعل مرتكبیها، فالعلاقة الموجودة أو التي تربط الجاني بالمجني

الأمان والثقة التي یضعها فيمبنیة علىوذلك لكون نفسیة المجني علیه،هلةرتكاب الجریمة سا

یعتبر خائنا للثقة اء علیهعتدفارتكاب الجاني للجریمة والا، الجاني مما یسهل إرتكاب الجریمة علیه

.2والأمان

ثم،اني من أصول المجني علیهدراسة إذا كان الج إلىنتطرق سوف أكثرولتوضیح ذلك

التطرق إلى دراسة من لهم سلطة على المجني علیه.

أصول المجني علیه. /أ

وكذا الجد غیر الصحیح ،الأب والجد الصحیح وإن علاویدخل ضمن أصول المجني علیه

لقانون وإن علا، فلا یعتبر من أصول المجني علیه إذا كان الأب أو الجد بالتبني وذلك طبقا ل

فرنسي الذي یعترف للأبلشریعة الإسلامیة حرمت التبني عكس قانون العقوبات الالمصري، فا

بالتبني ویدخله ضمن أصول المجني علیه، فتواجد صفة الجاني أو الفاعل بالمجني علیه یعد ظرفًا 

.المرجع السابقیتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1
 - 679ص. ، ص1989، جامعة الإسكندریة، الطبعة الثانیة، قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد زكي أبو عامر، -2

680.
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لا  رتكاب الجریمة كماأو الفاعل بالمجني علیه یسهل له امشددًا للعقوبة فالعلاقة التي تربط الجاني 

ولو كان هو  تىحالمشدد یطبق على الجاني وبة توفر البنوة الشرعیة، فالظرفیتطلب لتشدید العق

وجود الأب غیر شرعي یعتبر أصلاً للمجني علیه، كما لا یقتضي لتطبیق الظرف المشدد للعقوبة 

.1ثبات ذلك الفعل فتوافر الصفة كافیة في حد ذاتهاإسلطة فعلیة للجاني على المجني علیه وقت 

من لهم سلطة على المجني علیه. ب/

اب في حالة ما إذا كان الفاعل من الأشخاص الذین الاغتصإن المشرع شدد من عقوبة 

فالمشرع یقصد ،ستخدم كلمة سلطة دون تحدید أو إضافةلدیهم سلطة على المجني علیه فقد ا

كما شخص لا یعتبر من أصول هذا الأخیر،بالأشخاص الذین لهم سلطة على المجني علیه كل 

أي كل شخص یستمد تلك تولون تربیتهشخاص الذین یالأ ني علیهمن أصول المجأیضالا یعتبر

ومثال ذلك أن ،السلطة من الواقع دون النظر سواء كانت تلك السلطة المستمدة دائمة أو مؤقتة

دى خالها خلال فترة سفره، فلا عبرة أو ل ،في دار جاره لمراعاتها أثناء غیابهابنتهیترك شخص 

لمهم أن تكون سلطة فعلیة فمن قام ، اعةكانت تلك السلطة مشروعة أو غیر مشرو إذن حول ما إذا

كما ،ظرفا مشددًا للعقابرتكب هذه الجریمة یعتبر في حق من اباغتصابهابخطف فتاة ثم قام 

سواء كان معلمًا في مدرسة ،لمعلم على تلمیذتهضا من قبیل توفر السلطة الفعلیة كایعتبر أی

وكذلك رب العمل على عامله أو ،خاصة أو حكومیة أو تدریسه للمجني علیه دروس خصوصیة

وكذلك بالنسبة للعم أو الخال ،موظفة في مؤسسة ما أو كان یشغل منصب رئیس مصلحة حكومیة

ومثال ذلك الأب بالنسبة ،من الأشخاص الذین یتولون تربیة المجني علیه احتى ولو كانوا لیسو 

.2لزوجة الأب

اني من الأصول أو ممن لهم سلطة على إذا كان الجماحالةإذ یعاقب المشرع الجزائري في 

.من ق.ع337لنص المادة الضحیة بالسجن المؤبد وهذا طبقا 

.11 - 10 -9ص ص.المرجع السابق، أقر سیف مریم، بن طالب آمال،- 1

2002ط)، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،-،(دعلى الأشخاص و الأموالالاعتداءجرائم فتوح عبد االله الشاذلي،-2

  .203-202ص. ص
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المطلب الثاني

التشدید بسبب المهنة.

الشخص أو الفاعل الذي یقدم قد ینص المشرع على ظروف تؤدي إلى تشدید العقاب على

لجرائموذلك یشغله أي الموظف العمومي وذلك لتعلقه أساسًا بالمنصب الذي،رتكاب جریمةعلى ا

معینة.

فالمشرع الجزائري قد خصص لبعض الجرائم عقوبات صارمة ذلك أن ارتكاب مثل هذه 

لما تمثله من اعتداء على المصالح وخدمة الوطن ،الجرائم یؤدي إلى تشدید العقاب على الجاني

تتحقق من قبل بعض الأشخاص الذینّ ارتكبت هذه الجرائمّ  اإذ سواء خاصةّ والمواطنین على حدّ 

ترتكب من قبل أشخاص یتمتعون بالنسبة لجرائم الفساد التيّ مثلما هو الحالّ ،فیهم صفات معینة

أو شخص یشغل منصب أمین ،أو عون ضباط الشرطة القضائیة،أو موظفمثلاّ بصفة قاضي

من قانون الفساد ومكافحته.481ضبط وهذا طبقا لنص المادة 

قد یكون أیضا من الظروف الشخصیة التي تؤدي إلى تشدید العقاب على الجاني تمتعه كما 

.من ق.ع.ج 337ة بصفة الخادم في جرائم الأخلاق كما هو منصوص علیه في الماد

ي في الفرع الأول التطرق إلى دراسة مفهوم الموظف العمومومن أجل ذلك یستوجب علینا

وذلك في الفرع الثاني.ثم التطرق إلى دراسة صفة الخادم 

الفرع الأول

الموظف العمومي.صفة

47-75قبل إلغائه بالأمر رقم من ق.ع.ج 149ة الموظف العمومي في المادإذ یعرفّ 

سواء كل شخص یقوم بمهام تحت أي تسمیة أو وظیفة أو مهمةّ یعتبر بحكم الموظفّ "على أنه 

العامة أو  الإداراتلفائدة الدولة أو مقابل أجر أو بدون أجر وهذا مؤقتة وذلككانت دائمة أو 

"المحلیة.

ج  01- 06یعدل ویتم القانون رقم 2011غشت سنة 2الموافق لـ 1432رمضان عام 2مؤرخ في15-11قانون رقم -1

من الفساد ومكافحته.وقایةوالمتعلق بال2006برایر سنة ف20الموافق 1427محرم عام 21المؤرخ في 44ر، ج ج العدد 
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وقانونیة ،على أنه كل شخص یملك قدرات ومؤهلات ومعارف علمیةفیعتبر يأما القاض

وذلك بحكم ،یستطیع من خلالها تولي مهمة الفصل بین المنازعات والخصومات التي تعرض علیه

.1وظیفته

ادة الرابعة من قانون الوظیفة العمومیة على النحو الأتي "یعتبر موظفا كل كما عرفته الم

هذا القانون داري" كما أن أحكام دائمة ورسم في رتبة في السلم الإعون عین في وظیفة عمومیة

اع ن للدفوالمستخدمون العسكریون والمدینو العمومیة لا یخضع لأحكامه القضاةوالمتضمن الوظیفة

.2لنص المادة الثانیة الفقرة الثالثة من نفس القانون،وهذا طبقاومستخدمو البرلمانالوطنیین

العقاب على من یرتكبها على سبیل المثال ما نص علیه من الجرائم التي تؤدي إلى تشدیدو 

السلطة استعمالوجریمة إساءة ،ة واستغلال النفوذكجریمة الرشو ،في جرائم الفسادالمشرع الجزائري 

.الشيء العموميضد

أي ذلك الشخص الذي ،إذ تعرف جریمة الرشوة على أنها متاجرة من طرف موظف عام

تستند إلیه مهمة القیام بخدمة عامة وذلك بطلبه أو قبوله أو حصوله على عطیة أو وعد مقابل 

عن أداء عمل ما أو الإخلال امتناعهعمال التي تدخل ضمن وظیفته أو أدائه لعمل من الأ

.3جباتهبوا

حصرت بعض الأشخاص لقیام هذه من ق.ع.ج، 127ادة مكرر والم126إذ أن المادتین 

أن تكون إما موظف أو ین على الأقل في جریمة الرشوة وهيالجریمة إذ تشرط وجود شخص

وذلك لقبوله للدیة أو حصوله على منافع من ق.ع،127مكرر، 126، 126قاضي طبقا للمواد 

تدخل في المهام المنوطة للقیام بها، وكذا التي تدخل في وظیفته والتي من امتیازاتأو مصالح أو 

أن یكون یقتضيفالشخص الأول یسمى المرتشي أما الشخص الثاني،ارتكابهاشأنها أن تسهل 

.19.، ص2012، الطبعة السادسة، دار هومة، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصةعبد العزیز سعد، -1
، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیف العمومي، ج ر 1427جمادى الثاني عام 19، مؤرخ في 03-06أمر رقم -2

.2006یونیو 15، الموافق ل 46ج ج، عدد 
الأكادیمیة للبحث القانونيمجلةال"، 06/01الرشوة في القانون سعیدي حیدرة، "كیف عالج المشرع الجزائري جریمة -3

.51.، ص2010وق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد الأول، كلیة الحق
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ثالثا یام به كما یمكن أن یكون هناك طرفاعن الق الامتناعصاحب مصلحة للقیام بهذا العمل أو 

.1ربط العلاقة بین الراشي والمرتشيتكون مهمته

على أنه یعاقب قانوناً كل موظف یطلب )69673(رقم  واعتبرت المحكمة العلیا في قرار

وذلك لأداء عمل من أعمال وظیفته غیر مقرر له ،وعد أو أیة منافع أخرىأو  أو یقبل عطیة

2.أجر

وله لهدیة أو أو قبكما تعرف جریمة استغلال النفوذ على أنها طلب من طرف الشخص

 أو مكافآت أو أوسمة أو امتیازات وذلك مقابل الحصول على ،أخرىعطیة أو هبة أو أیة فوائد

أو تتم عن طریق ون ممنوحة من طرف تلك السلطة، الحصول على مراكز أو مزایا والتي تك

الحقیقي ستخدام مركزهاراف السلطة العمومیة وذلك بصفقات أو مشروعات تكون تحت رعایة وإش

أو الوهمي.

من ق.ع.ج138كما نصت على جریمة إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي المادة 

ضد تنفیذ قانون أو ستعمالهالاویطلب القوة العمومیة وذلك یتدخلعلى أنه كل قاضي أو موظف 

أمر ستعمالها ضد تنفیذ أمر أو قرار قضائي أو أي مقررة قانونا أو الغرض تحصیل ضرائب

.3ستعمالهامر القاضي أو الموظف بتدخلها أو اصادر من السلطة الشرعیة أو بأ

48ما نصت علیه المادة : نجدومن الظروف التي تؤدي إلى تشدید هذه الجریمة أو العقوبة

أو  ،یشغل منصب قاضيمن طرف الجاني الذيارتكابهافي حالة ، أنهمن قانون مكافحة الفساد

أو أعون  أو ضباط عمومیون،بموجب مرسوم رئاسيوكذا الأشخاص المعینون،موظف في الدولة

سنوات 10لسجن من مین الضبط والتي نصت على عقوبة االشرطة القضائیة أو یشغل منصب أ

.4سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة20إلى 

.21 -20ص. ، صالمرجع السابقعبد العزیز سعد، -1
،قضیة (م،س)، ضد ( النیابة العامة 1991-05-12مؤرخ في ،)69673(المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة،قرار رقم-2

.187.، ص1995)، المجلة القضائیة،العدد الثاني،سنة 
.87،90.، صالمرجع السابقمحمد وارث، -3
، 2012ط)، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -، الجزء الأول، (دالقانون الجنائي للمال والأعمالمنصور رحماني،-4

.82ص 
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جنحة جعلهاستعمال السلطة ضد الشيء العمومي، فالمشرع أما بالنسبة لجریمة إساءة ا

إضافة إلى عقوبات تكمیلیة حسب ما نصت علیه ،سنوات5یعاقب علیها بالحبس من سنة إلى 

، وتصبح هذه الجریمة جنایة إذا كان ذلك الأمر الذي صدر من طرف ق.ع.ج من14المادة 

لى مرتكب هذه ع الموظف أو القاضي قد تسبب في فعل یكیفه القانون على أنه جنایة إذ یطبق

.1ستعمال السلطة ضد الشيء العموميل إساءة االجریمة فع

الفرع الثاني

صفة الخادم.

في جریمة الاغتصاب مشدد للعقابعتبر المشرع الجزائري توافر ظرف الخادم بأجرة ظرف ا

جاني من الأصول من قانون العقوبات الجزائري بقولها "إذا كان ال337وهذا ما نصت علیه المادة 

أو كان خادما ،أو ممن یخدمونه بأجر،لمخل بالحیاء .... أو كان معلمهمن وقع علیه الفعل ا

بأجر".

 اكل شخص یقوم بالأعمال المادیة والیومیة التي یحتاجها المجني علیه،ویعرف الخادم بأجر

أن تكون له الحریة یقیم لدیها إقامة دائمة بل یكفيكما لا یشترط في الخادم بأجرة أن،مقابل أجر

الرابطة مثل الطباخ الذي یعمل في النهار فهذه ،للقیام بالأعمال التي تحتاجهافي دخول المنزل

تثق وتطمئن للأشخاص أو  اوذلك لأن المجني علیه،رتكاب جریمتهكافیة لوحدها لتسهیل له ا

قوبة للشخص الذي د للعرف المشدّ ظّ لذلك لا وجود ل،الشخص الذي یدخل منزلها بصفة مستمرة

لعدم توافر أو تواجد سبباً  وذلك ،الخدمات والأعمال فیهاللقیام ببعضا من المنازل یدخل عدد

للتشدید.

وذلك لعدم  ،شققهاوكذلك بالنسبة لحارس العقار الذي تسكن فیه المجني علیها في شقة من

كما أن نطاق التشدید ،بأجرة لدیها ذلك أیضاً  لعدم توافر أو تواجد سببًا للتشدیدتوفر صفة الخادم

یشمل أیضا الخادم بأجرة لدى أصول المجني علیها أو من الأشخاص الذین یتولون تربیتها ولا 

.91.، صالمرجع السابقمحمد بن وارث، -1
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غتصاب ومثال ذلك الخادم الذي یقوم با،ایكون فقط على من یقوم بخدمة المجني علیها شخصیً 

.1غتصاب عاملة تمارس أو تزاول نشاطها في نفس المنزلأو ا مخدمهابنة

المطلب الثالث

ذاته.الشخصالتشدید لظروف متمیزة في

وتعتبر أیضا من قبیل الظروف الشخصیة التي تؤدي إلى تشدید العقاب على الجاني 

سبق لظروف متمیزة في الشخص بحد ذاته والتي تتمثل في ظرفین، فالظرف الأول هو ظرف 

صغر وأما الظرف الثاني فیتمثل في ظرف، من ق.ع256الإصرار المنصوص علیه في المادة 

السن في جرائم الجنسیة بالخصوص.

التطرق ثم ،ر في الفرع الأولوعلى هذا الأساس سوف نتطرق إلى دراسة ظرف سبق الإصرا

الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث الحالة الصحیة للمجني دراسة ظرف صغر السن وذلك في إلى

علیه.

الفرع الأول

سبق الإصرار.

أنه: "عقد العزم قبل على  ،من ق.ع256یعتبر سبق الإصرار ظرفًا مشددًا إذ عرفته المادة 

على شخص یتصادف وجوده أو مقابلته وحتى الاعتداء على شخص معین أو حتىارتكاب فعل

ولو كانت هذه النیة متوفرة على أي شرط كان".

رتكاب لتروي والتدبیر قبل الإقدام على اسبق الإصرار على أنه: "اأیضا الفقهاء كما عرف

یعتبر في حد ذاته تصمیما من إذ 2"،اضطرابالجریمة تفكیرًا هادئًا لا یشوبه الحدث والتفكیر في 

وضررًا بشخص معین لجریمة والذي یكون غرضه إلحاق أذىالمجرم على إرتكاب الفعل المكون ل

ومحدد.

.683.، صالمرجع السابقمحمد زكي أبو عامر، -1
الدولیة للنشردار العلمیة الطبعة الأولى، الجزء الأول،شرح قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد سعید نمور، -2

.57 - 56.ص ص، 2002والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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أن هذا الظرف  من ق.ع.ج 256ة یتضح من خلال تعریف ظرف سبق الإصرار في الماد

یتكون من جزأین وهما التصمیم السابق، والذي یفرض بدوره وجود فترة من الزمن بین العزم والتنفیذ 

أي عامل ون تأثیركیر والتدبیر، ومفاده أن المجرم قد أعد الوسائل ورتب لها وعلم بنتائجها دوالتف

ولا دور للخلط في الشخص فهو من قبیل القتل مع ،وأقدم على إرتكاب الفعل المكون للجریمة

كما لا ،ظرف سبق الإصرار وإصابة شخص أخر غیر الشخص الذي عقد العزم على قتله مثلاً 

بل یمكن أن تكون غیر محددة أي غیر محددة ،یشترط أن تكون نیة الجاني محددة بشخص معین

: "أو حتى على شخص یتصادف وجوده أو من ق.ع.ج256بصریح عبارة نص المادة وذلك 

.1مقابلته"

من خلال التعریف ویتبین،أصلیة بالنسبة لجریمة القتلقوبة فالمشرع الجزائري نص على ع

لسابق لظرف سبق الإصرار أنه یقوم على عنصرین:ا

نفسيأولا: عنصر

والذّي یفید أن الفاعل قد فكر في تنفیذ ،یعتبر العنصر النفسي جوهر ظرف سبق الإصرار

فهذه الأخیرة ،رتكاب الجریمةن عامل الغضب قبل عقد العزم على إوارتكاب جریمته تفكیرا خالیا م

بل بعد تفكیر هادئا ،رتكابها فوراالبدایة عبارة عن فكرة تخطر بباله دون أن یقدم على إكانت في

فالمشرع عندما عرف ظرف سبق الإصرار أغفل إظهار العنصر النفسي فیه بل ركّز ،ودون تسرع

وذلك أن هذا العنصر لا ،لا یكفي لوحده لظرف سبق الإصرار الذي على إظهار العنصر الزمني

وقد  ،هارتكاب الجریمة والتصمیم علیى إهمیة بالقدر ما یسمح للجاني زمانا لتفكیر علیكتسي أ

: "سبق الإصرار تستلزم حتما أن یكون الجاني قد أتمّ على أن قرّرت محكمة النقض المصریة

.2تفكیره وعزمه في هدوء یسمح بتردید الفكر بین الإقدام والإحجام وترجیح أولهما على الأخر"

  .31 -30.ص ص، المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
 - : (دعلى الأموالالاعتداءجرائم -جرائم الاعتداء على الأشخاص-قانون العقوبات الجزائري ، شرح جةحسین فری-2

.68.، ص2006ط) دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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ثانیا:عنصر زماني

هناك فترة زمنیة بین بدایة فكرة یتطلب ظرف سبق الإصرار عنصر أخر وهو أن تكون 

لفترة بین ا إذ أن ،رتكابها والإقدام علیهاوبین العزم على إ،في مخیلة الفاعلرتكاب الجریمة إ

السماح للفاعل فترة الزمنیة هوالمهم في هذه ال،رتكاب الجریمة غیر محددةالتفكیر والإقدام على إ

ولتحدید صلاحیة هذه الفترة یكون بتمكین الجاني ،رتكابهار تفكیرًا هادئا في الجریمة قبل إیفكبأن

ولیس من الضروري أن تكون الفترة الزمنیة قصیرة بین التفكیر على ارتكاب ،من التفكیر الهادئ

فمتى كان اقتناع القاضي أن ،ظرف سبق الإصرارنتفاءاوالعزم على إرتكابها دلیلا على الجریمة

، إذ النفس خلال هذه الفترة الزمنیة وارتكابه للجریمة بعد تفكیر وتروي وتدبرالفاعل كان هادئ

سبق الإصرار یكون متوفر قانونا في حق المتهم إذا كان قد تروى ": على أن قررت محكمة النقض

.1فیه التروي"مهما كان الوقت الذي حصل إقترافهافي جریمته ثم أقدم على 

الفرع الثاني

.صغر السن

كاملة، عندها یجوز الضحیة سن ست عشرة سنةتكتمل لم أنه إذاإذ أن القانون ینص على 

تشدید العقوبة على الجاني.

ویرجع الغرض من التشدید وذلك رغبة من المشرع منه لإرساء المزید من الحمایة لصالح 

،مما یجعله فریسة سهلةوذلك لضعفه الجسدي عن مقاومة الجاني نظرا لصغر سنه،المجني علیه

،وذلك لضعفه البدني حتىله تحت عامل التهدید أو الخداع فلا یفكر على مقاومتهبحیث ینصاع

لإرتكاب جریمته،والعمل وعندئذ یستغل الجاني هذا الضعف وهذه السهولة الموجودة في الضحیة 

.ر تشدید العقوبة على مرتكب جریمة هتك العرضب تقرّ ولهذا السبعلى إشباع شهواته،

یعمل القاضي وذلك إما عن طریق شهادة المیلاد،أو التي ،یتم تحدید السن الحقیقیةو هذا 

الشهادة، كما یجوز للقاضي انعدامعلى تقدیرها بنفسه، أو عن طریق الخبیر المختص وذلك عند 

كما یجب على المتهم ،مثل إفادة المدرسةتحدید سن المجني علیهمیة من أجل الأخذ بأي ورقة رس

.48.، صالمرجع السابقفتوح عبد االله الشاذلي، -1
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إلا إذا كان ذلك تحت ،أن یعلم بحقیقة سن المجني علیه ولا یقبل منه الدفع بجهله لهذه السن

.1ظروف قهریة أو استثنائیة

إلى أن التشدید بسبب السن من خصوصیته أنه لم یتم ضبط معیار وما تجدر الإشارة إلیه

الجزائري، إذ نجد في بعض الحالات  یعتبر أن الاعتداء على شخص موحد في قانون العقوبات

ق.ع.ج، وكذا في الفعل 269سنة یعتبر ظرفا مشددا مثلا في الضرب والجرح المادة 16أقل من

سنة كما 18، كما قد یتجاوز هذا المعیار لیصل إلى حد ق.ع.ج 2/ 335المخل بالحیاء المادة 

مكرر، استغلال 195ق.ع، وجریمة التسول بالطفل المادة 336المادة 2في جریمة الإغتصاب

سنة ما لم یكن الشخص 19، كما قد یمتد أیضا إلى غایة 1مكر333الجاني للقاصر المادة 

.3ق.ع. 334رتكب بغیر عنف المادة مرشدا بالزواج كما في الفعل المخل بالحیاء الم

الفرع الثالث

الحالة الصحیة للمجني علیه.

أو كان لضعف ،أو التهدید،یكون مقترن باستعمال العنفوتتمثل في فعل السرقة الذي

إضافة لحالة الحمل ،أو إعاقة بدنیة أو ذهنیة،أو عجز،الضحیة بسبب راجع لسنها أو مرض

ففي هذه الحالة فإن المجني علیه لا یستطیع رد الخطر عنه لكون أن حالته الصحیة لا ،للضحیة

لعدم وجود أي مقاومة من نظرا الأمر الذي یسهل على الجاني بارتكاب جریمتهتسمح بذلك،

10سنة إلى 2مكرر نصت على عقوبة الحبس من 350لذلك فإن المادة علیه،طرف المجني

.4دج 1.000.000إلى  200.000غرامة من   و سنوات 

.703،ص.المرجع السابقمحمد زكي أبو عامر،-1
.260، ص.المرجع السابقسعید بوعلي، دنیا رشید، -2
.157، 141ص. ، صالمرجع السابق، محمد رشاد متولي-3
.المرجع السابقیتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66أمر رقم -4
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المبحث الثاني

الظروف الموضوعیة

وذلك لاتصالها بالركن المادي للجریمة ،یطلق على الظروف الموضوعیة على أنّها عینیة

من شأنها الزیادة أو النقصان من خطورة ذلك الفعل، إذا أن هذا یكونوالتّي تلحق بالفعل المجرم و 

وأحیانا أخرى یكون راجع إلى زمان ارتكاب هذه ،الأخیر قد یتصل أحیانا بالوسیلة المستعملة

الجریمة بتعدد الجناة.

بحیث أن،أو شركاء،اص سواء كانوا فاعلینإذ أن أثر هذه الظروف یمتد إلى كل الأشخ

أن  كما،مومیة على جمیع المساهمین وذلك إعمالا لقاعدة وحدة الجریمة مادیا ومعنویالها صفة الع

أن العلم بهذه الظروف لا یعتبر شرطا لإعمالها على التي ترىالتشریعات الجنائیةمنهناك

مثل قانون الفرنسي عكس القانون الجزائري الذّي یشترط العلم بهذه الظروف لإعمال ،المساهمین

: "والظروف  ثالثة من ق.ع.جالفقرة ال 44وهذا ما نصت علیه المادة ،الظروف الموضوعیةتطبیق 

الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التّي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التّي توقع على من ساهم 

فیها یترتب علیها تشدیدها أو تخفیفها بحسب ما إن كان یعلم أو لا یعلم بهذه الظروف".والملاحظ

المادي للجریمةبالركن تلحقمن المادة السالفة الذكر أن الظروف الموضوعیة أي الظروف التّي

.1وإما أن تؤدي إلى تخفیف العقوبة علیه،تؤدي إلى تشدید العقاب على الجاني أو الفاعل أن إمّا

راسة في، نتطرق إلى الدقسمنا هذا المبحث إلى مطلبینمن أجل التفصیل أكثروبالتالي

الظروف التي تلحق بالوقائع الإجرامیة كظرف الترصد والوسیلة المستعملة فیها  على المطلب الأول

كان كالقتل بالسم وطریقة تنفیذ تلك الجریمة كاستعمال التعذیب ثمّ أخیرا التطرق إلى دراسة زمان وم

المطلب الثاني.ارتكاب الجریمة كظروف لتشدید العقوبة وذلك في

.312.، صالمرجع السابقهایبیة، عبد االله أ-1
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لالمطلب الأو

الظروف التي تلحق بالوقائع الإجرامیة.

الاستعانةارتكاب الجریمة قد یعمد إلى ذهنیتهإن الشخص الجاني عندما یتبادر في 

بمجموعة من الوسائل، وذلك من أجل نجاح العمل الإجرامي الذي یصبوا إلیه وهي ظروف متعلقة 

سواء تعلق الأمر بالوسیلة التي قد ترتكب بها الجریمة، أو الأسلوب الذي قد ،بالسلوك الإجرامي

.1یعتمده من أجل تنفیذها

لكیفیة راجع أو ،أو تزامن جریمة مع أخرى،یكون بسبب طریقة إرتكابها أن فالتشدید إما

تنفیذ تلك الجریمة.

تلك الجریمة في الفرع الأول إرتكابوبالتالي سوف نتطرق إلى دراسة التشدید بسبب طریقة

ثم أخیرًا التطرق ،ثم نتناول في الفرع الثاني حالة التشدید الذي یكون سببه تزامن جریمة مع أخرى

الجریمة.إلى دراسة الظروف التي تلحق بتنفیذ

ولالفرع الأ 

الجریمة.التشدید بسبب تنفیذ

اهتماماأولى المشرع الجزائري لها من بین الظروف المشددة المتعلقة بإرتكاب الجریمة والتي

التي قد یعتمد علیها الجاني قصد إرتكاب جریمته بنجاح طریقة التنفیذ:في بعض الحالات نجد

من 262ومنها القتل بالتعذیب والأعمال الوحشیة المنصوص علیها في المادة ،وتفادي الخطأ

مجرم مهما كان وصفه استعمل التي تنص على ما یلي:" یعاقب باعتباره قاتلا كل ،ق.ع.ج

وكذا ظرف الترصد الذي یعتمد فیه الجاني أو التعذیب أو ارتكب أعمالا وحشیة لارتكاب جنایته"،

.من ق.ع.ج257المادة ، وهذا طبقا لنصالمجرم على أسلوب یضمن فیه نجاح جریمته

ثانیاً التطرق إلى ، ثمشیةسوف نتطرق أولاً إلى دراسة القتل بالتعذیب والأعمال الوحوعلیه

.الترصددراسة ظرف

، 2016،الطبعة الثانیة، دار بلقیس،الجزائر،القسم العام، قانون العقوبات الجزائريشرح سعید بوعلي، دنیا رشید، -1

.256 .ص
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ستعمال التعذیب والأعمال الوحشیة.أولا: القتل با

والتي تنص على ما من ق.ع.ج 262ة لقد أورد المشرع الجزائري هذه الجنایة في نص الماد

ستعمل التعذیب أو إرتكب أعمالاً وحشیة ره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه اعتبایلي: "یعاقب با

لارتكاب جنایته".

ویستنتج من النص السابق الذكر أن المشرع الجزائري لم یحصر الوسائل التي تستعمل 

ترك تقدیر تلك الوسائل لمحكمة الموضوع.بل،ذیب والقیام بالأعمال الوحشیةللتع

على ذلك، أي أن هذا الأخیر لم ستخدم الأعمال الوحشیة عند إقدامه فالقول أن الجاني ا

ومثال ذلك ،واحدةأو إزهاق روح الضحیة دفعةبفعل أو سلوك إجرامي أدى مباشرة إلى وفاةیأتي

وذلك عن طریق مثلاً إلى تعذیبهه بالسكین في قلبه، بل یتعمدعنإطلاق النار على الضحیة أو ط

.1أو وضعه في زیت وهو مغلي،أو یدیه أو أرجله،أو قطع أذنیه،تقطیع أطرافه

ستعمال التعذیب أو تلك الأعمال الوحشیة لإرتكاب جنایته یعد ا خص الذيبحیث یعتبر الش

مجرمًا یعاقب على أنه قاتلاً مهما كان وصفه، بالإضافة إلى تعذیب المختطف أو المقبوض علیه 

مكرر من 293وتعاقب المادة 2غشأو المحبوس أو المحجوز بواسطة العنف، وكذا التهدید أو ال

منوغرامة مالیة،سنة20سنوات إلى 10الأعمال بالسجن من على كل هذه ق.ع.ج 

خطورة الجاني. الظروف كلها دلالة قاطعة على وهذه دج، 2.000.000إلى  1.000.000

ثانیا: الترصد.

على أنه: من ق.ع.ج 257ة یعتبر ظرف الترصد ظرفا مشددًا للعقاب إذ عرفته الماد

هاق روحه".ز شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر وذلك لإانتظار"الترصد هو 

فعلة التشدید في ظرف الترصد كونه طریقة یضمن فیها الفاعل أو الجاني نجاح جریمته 

لأنه في ر یكون غیر مستعد للدفاع عن نفسهوتنفیذها على غفلة من الضحیة، إذا أن هذا الأخی

.60.، صالمرجع السابق، جةحسین فری-1
.257.، صالمرجع السابقسعید بوعلي، دنیا رشید، -2
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إذ أن هذه الأخیر لا یعتبر شرطا ،الأنظار لتنفیذ جریمتهكثیر من الأحیان أن القاتل یتوارى عن

.1لقیام هذا الظرف فعنصر المفاجأة هو الأهم لقیام ظرف الترصد

ومثال ذلك أن ،ود ظرف الترصدیمكن أن یكون هناك ظرف سبق الإصرار دون وجكما

أو إطلاق النار على هذا الأخیر ،ضحیةال خص ما في مكان ما من أجل الهجوم علىشیتوقف

د إلا أنه في بعض قتضي توفر ظرف سبق الإصرار دون أن یكون هناك وجود لظرف الترصی

.2هناك ترصد دون تحقق ظرف سبق الإصرارالحالات قد یكون

لكونه یتعلق بالطریقة التي یعمد إلیها الجاني أو ،على أنه ظرف عینيویعتبر الترصد أیضا

ار ضحیتهقیام الجاني بانتظیقوم أساسا على ر هذا الظرف، فجوهأجل تنفیذ جریمتهمن الفاعل 

إذ لا أو خاص ،الإجرامي وهو القتل، سواء كان ذلك في مكان عامفي مكان ما لمفاجئته بسلوكه

ین الأشجار، كما لا یعتد به أیضا یعتد به على ضرورة أن یكون الجاني متخفیا مثلا أو متسترا ب

الفرع الثاني.3مدة الانتظار طالت إن

التشدید بسبب تزامن جریمة مع أخرى.

والتي تكون غیر مقترنة ،إن المشرع الجزائري نص على عقوبة أصلیة بالنسبة لجریمة القتل

بقولها: "ویعاقب القاتل من ق.ع263/3بأي ظرف من ظروف التشدید وهذا طبقا لنص المادة 

جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه الفقرة فيمن الحالات بالسجن المؤبد، و لك في غیر ذ

یجب القضاء بمصادرة الأسلحة والأشیاء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجنایة مع حفظ 

حقوق الغیر حسن النیة" 

ثم ،سوف نتطرق أولاً إلى دراسة العلة من التشدید في هذه الحالتینهذا المنطلقخلالومن

التشدید.التطرق ثانیا إلي دراسة صور

.31.، صالمرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
  .125 .ص ،المرجع السابقمحمد بن وارث، -2
.65.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -3
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أولا: علة التشدید.

الخطورة الإجرامیة تكمن في،قتران القتل العمد بجنایة أخرىإن العلة من التشدید في حالة إ

ى قدر من الجسامة والتي تكون وذلك بإرتكابه لجریمتین عل،الفاعل أو الجانيالكامنة في نفسیة

نظرا یشكل خطرًا على المجتمعالجانيمما یجعل من الفاعل أو ،یزةنیة لیست وجفترة زم في

الأمر الذي ،لقیم التي یقوم علیها المجتمعالتي تجرم تلك الأفعال وابالنصوص القانونیةلاستهانته

والحد من الفوضى وذلك لتحقیق الردع،ویجعلها الإعدام،یشدد العقوبةجعل من المشرع الجزائري

.1لإستقراروال

هي دلیل واضح على الخطورة ،كما أن العلة من التشدید في حالة إقتران القتل بجنحة

إذ یصل إلى حد قیام الجاني الآخرینبحیاة وذلك بالتلاعب،الإجرامیة في نفسیة الفاعل أو الجاني

.2بإزهاق روح إنسان وذلك من أجل تسهیل أو تنفیذ إرتكاب الجنحة

أو سواء كان سبق ،الحالتین السابقتینإذ ینص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في 

وهذا طبقا لنص ،أو كان الهدف منه تسهیل أو تنفیذ جنحة،القتل جنایة أخرىتليصاحب أو

.من ق.ع.ج263المادة 

ثانیا: صور التشدید.

صورتین، فالصورة الأولى تتمثل في في ى تتمثل صور التشدید بسبب تزامن جریمة مع أخر 

إرتكاب الجاني أو الفاعل لجنایة أخرى، أما الحالة أو جنایة قتل ثم فیهاتكونتلك الحالة التي

وذلك من أجل إرتكاب جنحة.،الصورة الثانیة فتتمثل في حالة إرتكاب الجاني لجریمة قتل

القتل المقترنة بجنایة أخرى. /أ

عدة عدم الجمع بین العقوبات التي نص علیها المشرع لقا استثناءاتعتبر هذه الجریمة 

من ق.ع263/1.ع.ج، والتي نصت علیها المادة من ق 35و 34الجزائري في نصوص المواد 

إذا سبق أو صاحب : "یعاقب بالإعدامالفة الذكر على أنهعدام إذ نصت المادة السبالحكم علیه بالإ

جنایة أخرى" أوتلى

.65.، صالمرجع السابق، جةحسین فری-1
.75،ص.المرجع السابقمحمد سعید نمور،-2
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یقتضي توفر لتحققهأن القتل في هذه الحالة، یتضحنص المادة السالفة الذكرومن خلال 

شرطین.

الرابطة الزمنیة بین الجریمتین:/1

والجنایة ،یستلزم القانون في هذه الحالة وجود رابطة زمنیة بین جریمة القتل التي إرتكبت

و تلي أو كانت أ،سابقة أو مصاحبة لهاتبط بها، وسواء كانت جریمة القتل هذهالتي تر الأخرى

لإعدام، كما یقتضي عموما في أن على الفاعل بعقوبة الحكممن أجل ا وذلك ،الجنایة المقترنة

.1خلال فترة زمنیة لیست بالطویلةیكون إرتكاب الجنایتان

الجزائي للقاضيالتقدیریةمتروكة للسلطة ،والقانون لم یحدد معیار زمني بین الجنایتین فهي

.2قصیرةن هذه الفترة الزمنیة بین الجنایتینوالتي من المفروض أن تكو 

/ الجنایة المقترنة للقتل  2

في الجنایة التي تقترن بالقتل على صنف من ق.ع،263نص المادة  في لم یشترط القانون

فمثلاً إرتكاب الجاني أو ،أن تكون الجنایة المقترنة بالقتل جنایة أخرىمحدد أو خاص فبالإمكان

یة الضرب الذي یؤدي إلى جناأو إغتصاب أو إرتكاب،الفاعل لجنایة السرقة بإستعمال الإكراه

مستقلة عن جریمة القتلالأخرىمستدیمة، بل یقتضي أو یستلزم أن تكون الجنایة إحداث عاهة

مي سلوك إجراوقعتا منذا كانت الجریمتان قد إ من ق.ع،363نص المادة فلا یمكن إعمال

علیها في القانون لكي یتوفر الظرف المشدد وبالتالي أن تكون معاقب واحد، كما یشرط أیضاً 

.3عدام على الجانيالحكم بالإ

المطبوعات الجامعیة، ، دیوانالطبعة السادسةالعقوبات الجزائري( القسم الخاص)، شرح قانون،محمد صبحي منجم-1

.47ص.  ،2005،الجزائر
. 32ص.المرجع السابق، أحسن بوسقیعة،-2
.47،ص.المرجع السابقمحمد صبحي منجم، -3
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جنایة القتل المقترن بجنحة. ب/

تنص على ما یلي: " كما یعاقب على القتل والتي263/1هذه الجریمة تضمنتها المادة 

أو تنفیذ جنحة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو تسهیل كان الغرض منه إعدادبالإعدام إذا

أو الشركاء فیها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها"

من خلال هذه المادة شرطین لتشدید هذه العقوبة والمتمثلة فیما یلي:إلاّ أنه یستلزم

/ إجتماع القتل مع جنحة.1

ذلك أن یكون الفعل ومعنى ،مستقلة ومتمیزة عن جنایة القتلالأصل أن تكون هذه الجنحة

الاشتراك وجود لرابط لا ههذا یعني أن،و جریمة القتل مادیاً ومعنویاً أو السلوك الإجرامي متمیزًا عن

ظروفها، ومثال ذلك أن یرتكب القتل سواء تعلق الأمر بعناصرها أوبین تلك الجنحة وجنایة 

من أي ظرف من جردةأو م،ا لإرتكاب جریمة السرقة والتي تكون خالیةالجاني جریمة قتل إعدادً 

شأنه أن یكسب لها وصفا جنائیا.

أن تكون الجنحة قد نفذت أو شرع في اشتراط إلى القضاء على حد سواءویتجه غالبیة فقهاء

مثل الجاني الذي یرتكب القتل تمهیدًا لإرتكاب جنحة وسواء قام بها هو أو غیره، ویشترط ،تنفیذها

للقانون أن یعاقب على جریمة لمجردفي تلك الجنحة أن ینص علیها القانون، إذ أنه لا یمكن

وذلك لأن هذه الجرائم لا تكون ضمن الجرائم التي یعاقب علیها ،وعزم على إرتكابهاأتصمیم 

الهدف  الهدف من إرتكاب فعل القتل خاصة إذ ظل هذااكتشاف،ضف إلى ذلك صعوبة ونالقان

استناداإذ لیس بمقدور القاضي أن یؤسس حكمه ،في أعماق الجاني ولم یترجمه على أرض الواقع

لیل الإدانة قد ترط لإدانة متهم ما أن یكون دإلى باعث یكتنفه الكثیر من الغموض والإبهام، إذ یش

.1وعبر عنه المجرم بفعل خارجيترجمه 

بین جریمة القتل والجنحة.السببيالإتباط/2

: "إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو تسهیل على أنهمن ق.ع.ج263/3إذ نصت المادة 

تخلصهم من عقوبتها".ضمانفرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فیها أو 

2008الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،شرح قانون، الجرائم الواقعة على الإنسان، كامل السعید، -1

.87.ص
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جنایة القتل هو التعهد والإعداد والتسهیل فالصورة الأولى أن یكون الهدف من إرتكاب 

أو  ،ومثال ذلك أن یقوم الخادم بإرتكاب فعل القتل ضد سیده تمهیدًا لسرقة أمواله،لإرتكاب جنحة

وذلك لهدف تمكین شركائه من الدخول إلى ،ادم القصرقیام الحارس بإرتكاب جریمة قتل ضد خ

بسرقته. القصر للقیام

أن یكون الهدف من إرتكاب جریمة القتل هو تسهیل فرار مرتكبي وتتمثل الصورة الثانیة في 

ومثال ذلك قیام المجرم على القتل بغرض ،هذه الجنحة أو الشركاء فیها أو التخلص من عقوبتها

التي ترتكب لتسهیل الجریمة ویشترط أن تكون الجنایة هي،تسهیل هروب أو الإفلات من العقاب

شخص أخر فلا یمكن تشدید عقوبة القتل فالشخص الذي یسرق بندقیة لیقتل بها ،یس العكسول

بل یطبق علیه الوصف الأشد طبقا لقواعد التعدد المادي للجرائم.،بجنحةبارتباطها

بین جریمة القتللارتباطاأي  ،إذ أن القانون لا یشترط أن تكون وحدة الزمان والمكان

ط أیضا أن یكون الفاعل هو من أقدم على جریمة قتل في نفس الوقت هو كما لا یشتر ،والجنحة

.1مرتكب الجنحة فلا یهم وحدة الأشخاص

الفرع الثالث

الظروف التي تلحق بتنفیذ الجریمة.

والتي من شأنها ،إن الجاني أو الفاعل عند إرتكابه لجریمة ما قد یستعمل بعض الوسائل

تسهیل إرتكابه لهذه الجریمة وضمان نجاحها.

خاصًا بالنسبة للوسیلة المستعملة في تنفیذ هذه اهتماماإلا أن المشرع أو القانون قد یولي 

الجریمة من باب العقاب ولیس من باب التجریم، حیث أنه ینص على أن إستخدام بعض الوسائل 

.2العقوبة على الفاعل أو الجانيفي تنفیذ الجریمة یؤدي إلى تشدید

أو  استعمالإلى دراسة العبرة من التشدید بسبب :وعلى هذا الأساس سوف نتطرق أولاً 

ى دراسة صورة الوسائل المتعلقة إل ثانیا:ثم التطرق،الجریمة هذه إستخدام وسائل معینة في تنفیذ

الجریمة. هذه تنفیذب

  .95-94.ص ، صالمرجع السابق، كامل السعید-1
.230، ص. المرجع السابق، أهایبیةعبد االله -2
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وسائل معینة.استعمالأولا: العبرة من التشدید بسبب 

وسائل معینة في تنفیذ الجاني لجریمته، هو راجع استعمالتتمثل العبرة من التشدید بسبب 

ضف إلى ذلك أن إستخدام مثل هذه الوسائل هو ،أساسًا إلى سهولة إرتكابها من طرف المجرمین

لتحقیق ردعًا عقابها وذلك  على لذا وجب التشدید،الجرائممزیدا منتشجیع القاتلین على إرتكاب

.1ضد الفاعلین وضمان حمایة أموال الناس

الجاني أو استعمال فإنمن طرف من یرتكبها، وكذلك سهولة إخفاء أثار الجریمة إضافة إلى

.2الفاعل لأصدقائه الذین یثقون به غدر علىالمجرم لهذه الوسائل هو دلیل أیضاً 

تنفیذ الجریمة.ثانیا: صور الوسائل المتعلقة ب

من 261/1المادة نصالتي تلحق بالوسیلة المستعملة وذلك من خلالتظهر الظروف

.3المتعلق بجریمة القتل بالتسمیم،و ق.ع.ج 

كما تعتبر أیضا من الوسائل التي یستخدمها الجاني أو الفاعل في تنفیذ الجریمة والتي تؤدي 

والمتعلقة 4،من ق.ع.ج359، 354، 353، 351إلى تشدید العقاب علیه ما نصت علیه المواد 

مفاتیح مقلدة.واستعمال،والتسلق،بحمل السلاح

بأكثر من بالاستعانةعل لجریمة الإغتصاب، وذلك ضف إلى ذلك إرتكاب الجاني أو الفا

.5شخص

السم في القتل.استعمالأ/

من  260ة المشرع الجزائري في المادتظهر هذه الظروف في الجرائم التي نص علیها

عل الاعتداء المادة السالفة الذكر على أنه ف اعرفتهوالمتعلقة أساسا بجریمة التسمیم والتي،ق.ع.ج

ستعمال مواد قد یؤدي تناولها إلى وفاة ذلك الشخص عاجلاً أم أجلاً وكیفما على حیاة إنسان ما با

.256، ص.المرجع السابقسعید بوعلي، دنیا رشید، -1
.256، ص.المرجع السابقمحمد صبحي منجم، -2
.256، ص.المرجع السابقسعید بوعلي، دنیا رشید، -3
.230، ص. المرجع السابق، أهایبیةعبد االله -4
، دیون المطبوعات الجامعیة، الجرائر، العرض في القانون الجزائري والمقارنالاعتداد علىجرائم محمد رشاد متولي، -5

.160، ص. 1983
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مواد السامة ومن المواد التي یمكن أن تؤدي إلى الوفاة ال،كانت النتائج إذ یعتبرها جریمة شكلیة

عقرب أو  ل ضمن هذا المصطلح الحیوان كالثعبان،إذ یدخ،وذلك إعمالاً لقول المشرع التسمیم

بعض المواد رغم أنها غیر مدرجة في قائمة كما أن هناك ،معادنالأو  ،وكذلك النباتات كالفطریات

لفیروس حیث أن لسموم كمرض السیدا واإلا أن المشرع اعتبرها تدخل ضمن نطاق ا،المواد السامة

.1سامة فله أن یستعین بالخبراءمكن من معرفة إذا كانت هذه الموادكي یتالقاضي في هذه الحالة

أثارها یسهل ارتكابها وكذلك سهولة إخفاءنهافي كو  هذه الجریمة في علة التشدیدتكمن  و

كما لإعدام، ا عقوبةوالمتمثلة فيالجزائري على عقوبتهاإذ نص المشرع،2أثار تلك الجریمة أي

إذ نصت 3تطبق على هذه الجریمة العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في جریمة القتل العمد

ج على ما یلي: "یعاقب بالإعدام من إرتكب جریمة القتل أو قتل الأصول .ع.من ق261/1المادة 

أو التسمیم". 

سطة تناوله لهذه المادة والتي تؤدي وضع حدًا لروح إنسان وذلك بوابمثابةإذ یعتبر هذا القتل

كما أن هذا النوع من القتل ،، فهذا الصنف من القتل یعاقب علیه بعقوبة تكون مشددةإلى وفاته

تحدید إذا تعذر على القاضيماوفي حالة،4صعب الإكتشافبا ما یتم إرتكابه في العائلة وأنهغال

سامة فله أن یستعین بالخبراء.إن كانت مادة 

استعمال مفاتیح مصطنعة. ب/

هو استخدام مفاتیح في فتح الباب أو ،ویقصد باستعمال مفاتیح مصطنعة في جریمة السرقة

353ذا طبقا لنص المادة وه،غلقه غیر المفاتیح الحقیقیة التي تستعمل عادة لفتح أو غلق الباب

إستخدام مفاتیح مصطنعة أي تكون لیست حقیقیة بل اشترطفالمشرع الجزائري ،من ق.ع.ج4/

نص وذلك لغرض فتح الأبواب أو الخزائن، كما یدخل ضمن المفاتیح المصطنعة وفق،مقلدة

.5أیضا الكلالیب والمفاتیح التي تصلح لفتح الأبوابمن ق.ع،358المادة 

  .37-36.ص ، صالمرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
2

- Pradel jean Danti- juan Michel, droit pénal spécial,2
éme

édition, Edition Cujas, paris,2001, p44.
.40، ص.المرجع السابقأحسن بوسقیعة،-3

4
- Jean Larguier, philppeconte, Stéphanie fournier, droit pénal spécial, Dalloz 15éme Edition paris, 2013, p113.

.220، ص.المرجع السابق، جةحسین فری-5
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الفاعل وذلك كل مفتاح یستعمله:استعمال المفاتیح المصطنعة على أنهاحالةوتعرف

متى تم ،لغرض فتح الأبواب بغض النظر سواء كان ذلك المفتاح المستعمل حقیقیًا أو مقلدًا وذلك

ویشترط أیضا أن یستعمل الفاعل الأداة أي المفتاح ،في غیر الهدف الذي خصص لهاستخدامه

واجد هناك إذ أنه لا یمكن أن یت،المصطنع لغرض الدخول إلى المنزل لإرتكاب جریمة السرقة

كما أنه لا یعتبر ،ظرف في حالة ما إذا فتح المكان لغرض مقابلة شخص ما أو مشاهدة أمر ما

بل یجب أن یكون الدخول ،مجرد الأقوال الكاذبةلمن قبیل مصطلح الدخول إستخدام الحیلة وذلك 

ومثال ذلك الشخص الذي ینتحل لنفسه ،الاحتیالیةبالغش أو التدلیس والذي یكون ضمن الطرق 

أعمال أو  ،الدخول للقیام بمهامأو كسبب،لموظف المأمور له بالدخولصفة وهمیة لصفة ا

.1كالتفتیش مثلا

حمل السلاح. ج/

أو ثاقبة،أو قاطعة ،كانت هذه الآلة حادةسواءكل آلة أو أداة:ویعرف السلاح على أنه

وكذا السكاكین والفؤوس ،فالأسلحة الناریة سواء كانت بنادق أو مسدسات أو مدافع عادیة

والمقصات والعصي فكل هذه الوسائل تعتبر أسلحة.

فالمشرع الجزائري جعل من حمل السلاح مع الجناة أو أحد منهم من الظروف العینیة التي 

بحمل هذا السلاح مع من الجناة. ایعلمو حتى ولو لم ،توجب تشدید العقوبة على جمیع الفاعلین

قد یضع السلاح في سیارة علین أو أحد من الفاعلینعدام إذا كان الفاإذ یعاقب بالإ

فاستخدامهوذلك لغرض ضمان هروب الفاعلین بالأشیاء المسروقة ،لتنفیذ جریمة السرقةاستخدمت

من الوسائل التي تسهل عتبرتافقد  ،لمركبة بغض النظر سواء كانت سیارة أو دراجة أو عربة

.2تنفیذ جریمة السرقة

، ص. 2009الحقوقیة، لبنان، ، منشورات الحلبي قانون العقوبات الخاص، سلیمان عبد المنعم، أبو عامرمحمد زكي -1

99.
.128.، صالمرجع السابقمحمد صبحي منجم، -2
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ح الذي یستخدمه واستعمال السلاح في إرتكاب الجریمة بغض النظر سواء كان هذا السلا

.1أو مخبأ "فهي من الظروف التي تؤدي إلى تشدید العقاب على مرتكبیها"،ظاهر الجاني

السرقة مرتكبوعلى عقوبة السجن المؤبد بقولها "یعاقب من ق.ع.ج 351ة إذ تنص الماد

إذ كانوا یحملون أو یحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو وقعت السرقة من ،بالسجن المؤبد

كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على ،شخص واحد ولم یتوافر أي ظرف مشدد أخر"

یضعه أحدهم عون السلاح أوقوبة ذاتها إذا كان الجناة یضالععقوبة السجن المؤبد بقولها " وتطبق 

في المركبة التي استقلوها إلى مكان الجریمة أو استعملوها في تأمین قرارهم".

التسلق. د/

وذلك إما عن طریق ،فالتسلق هو أن یدخل الجاني أو الفاعل إلى المحل الذي یرید سرقته

الذي یرید سرقته من بابه العادي وبالتالي عدم دخول السارق إلى المحل،تسلقه للجدار أو السور

أو تم ذلك عن ،لسلمسواء كان ذلك باستخدامه،مها السارقبغض النظر عن الوسیلة التي استخد

.2طریق تسلقه عبر النوافذ

ظرف التسلق على النحو الأتي: "یقصد بالسور أو من ق.ع.ج 357ة كما عرفت الماد

أو حدائق أو أو حظائر الدواجن أو أبنیة أو بساتینلق دخول المنازل أو المباني أو الأحواش التس

أماكن مسورة وذلك بطریق سور الحیطان أو الأبواب أو السقوف أو أیة أسوار أخرى، والدخول 

للدخول یعد ظرفا مشددًا لاستعمالهاعدت یق مدخل تحت الأرض غیر تلك التي أعبر طر 

كالتسلق".

كما یعاقب المشرع علیه بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من 

بتوافر ظرفینوذلك  ،على كل من یرتكب جریمة السرقة دج 2.000.000إلى  1.000.000

.من ق.ع.ج،353على الأقل ومن بینها ظرف التسلق وهذا طبقاً لنص المادة

، كلیة ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیةمحمد أحمد المشهداني-1

.235.، ص2001الحقوق،  
.131.، صالمرجع السابقمحمد صبحي منجم، -2
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ستعانة بعدة أشخاص.الاغتصاب بالا ه/

غتصاب كثر في جریمة الایعتبر هذا الظرف وهو استعانة الجاني أو الفاعل بشخص أو أ

وهذا  ،من قبیل الظروف العینیة التي ینتج عنها تشدید العقاب على من كان یعلم بهذه الظروف

.1أو شریكًا،بغض النظر سواء كان فاعلا أصلیًا

، إذ نص المشرع الجزائري على الجاني في إرتكاب هذه الجنایة بشخص أو أكثرفاستعانة

المنصوص وهذا في الحالة،بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وذلك عقوبتها

والحكم علیه بالسجن المؤبد في الحالتین المنصوص ،334علیها في الفقرة الأولى من المادة 

.من ق.ع.ج337وهذا طبقا لنص المادة ،336و 335علیهما في المادتین 

یعتبر نوع من ،في إرتكابه لهذه الجریمةالجاني أو الفاعل بشخص أو أكثر استعانةرف وظ

لدى المجني علیه لما متأكدًا من وجود رضىالعنف والقوة والإكراه، لأنه إذا كان الجاني أو الفاعل

.2لهذه الجریمةلارتكابهبشخص أو أكثر الاستعانةلجأ إلى 

المطلب الثاني

مكان وزمان إرتكاب الجریمة.

فعلى  ،قد یحدد المشرع زمان ومكان یكون من توفره أو تواجده في جریمة ما ظرفًا مشددًا

المتعلق بجریمة السرقة كظرف إرتكابها في  ق.ع.ج من353سبیل المثال ما نصت علیه المادة 

.3اللیل

ظرف مشددًا للعقوبة وهذا یعتبرلاً كما قد یحدد المشرع أیضًا مكانا إذا إرتكبت فیه السرقة مث

إلى دراسة مكان وعلى هذا الأساس سوف نتطرق ،من ق.ع.ج 355و 352طبقاً لنص المادة 

وذلك في الفرع الثاني.إلى دراسة زمان إرتكابهاثم التطرق،ك في الفرع الأولإرتكاب الجریمة وذل

  .161 -160.ص ، صالمرجع السابقمحمد رشاد متولي، -1
.257، ص. جع نفسهالمر -2
.257، ص.المرجع السابقسعید بوعلي، دنیا رشید، -3
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الفرع الأول

مكان ارتكاب الجریمة.

السرقة التي تتم في ،ند ارتكابهاالتي تؤدي إلى تشدید عقوبة السرقة عتعتبر من الظروف 

أو ارتكابها في الأماكن المعدة للعبادة وكذا ،أو في أحد ملحقاته،أو معد للسكن،كان مسكونم

وعلى هذا الأساس ،1ارتكاب جریمة السرقة في وسائل النقل سواء كانت بریة أو مائیة أو بحریة

ثم،معد للسكن أو في أحد ملحقاتهالسرقة التّي تتم في مكان مسكون أو  أولا: سوف نقوم بدراسة

والمطارات.كابها في الأماكن العمومیة كالموانئدراسة جریمة السرقة التّي یتم ارتثانیا:

أولا: المكان المسكون.

زمنیة كانت ومن أمثلة المكان المعد للسكن والإقامة فیه وذلك لیلا ونهارا سواء لمدة أو لفترة

كما یدخل أیضا ضمن ،والمستشفیات،والسجون،والفنادق،ومثال ذلك المنازل،طویلة أو قصیرة

فلا یقیم فیها ،والمصانع،وكذا المسارح والمدارس،المكان المسكون مثل المحلات التجاریة

ل على أنه الشخص فعلا ومن علامات أن المكان للسكن التصرفات التي یفعلها الإنسان والتي تد

فتواجد بعض من هذه العلامات ،وأخذه برهة للاستراحة،والنوم،كلیعیش في ذلك المكان كالأ

كافیة دون أن یستلزم جمعها أو كلها وأن القانون في المكان المسكون لا یقتضي توافر مظهرا 

وهذا ما ،أو كشك متنقل،أو خیمة،أو غرفة ،أو دار ،بل یمكن أن یكون عبارة عن مبنى،معینا

یسمّى به ذلك المكان سم الذيللا، كما أنّه لا أهمیة من ق.ع.ج 355ة نصت علیه الماد

أو  ،أو جلد،أو صفیح،وكذا المادة التّي صنع منها سواء كان مصنوعا من خشب،المسكون

.2حطب

ثانیا: المكان المعد للسكن.

أي أن الشخص الذّي یقطن هذا ،ویقصد به المكان المعد للسكن في فترات زمنیة معینة

ومثال ذلك منزل الصیف الذّي ،المكان لا یقیم فیه على الدوام بل لفترات لیست بدائمة بل مؤقتة

وكذا المنزل الریفي ،الشتاءیسكنه صاحبه خلال فترة الصیف وعدم تواجده في المكان خلال فترة 

.430، ص.المرجع السابقفتوح عبد االله الشاذلي، -1
.221.المرجع السابق، جةحسین فری-2
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والسبب في ،یتواجد صاحبه وذلك إما لقضاء فترة نهایة الأسبوع أو فصول محددة في السنةأین

ى حرمة المسكن ولا یمكن تحقق سببالمكان العمد للسكن راجع إلى فعل الاعتداء علالتشدید على

أو بصورة ،واء كان ذلك بصورة دائمة ومستمرةالتشدید إلاّ إذا كان هذا المكان مسكونا فعلا س

أما المكان المعد خصیصا لغرض السكن ولم یسكن بعد ومثال ذلك بناء منزل جدید ویتم ،متقطعة

سواء كان بیع أو إیجار فلا یمكن اعتباره مكان معد للسكن یمكن انتهاك ماغرضه لغرض

.1حرمته

على حالة انتهاك ،)78566(أیضا المحكمة العلیا في قرار صادر لها تحت رقم اعتبرتإذ 

منزل على معاقبة كل شخص یدخل إلى منزل شخص آخر سواء كان ذلك فجأة أو خدعة مةحر 

بل یكفي أن یكون ذلك المنزل معدا للسكن ویكون ذلك ،إذ لا یستلزم القانون أن یكون مسكونا

2المشروعة والمقررة قانونا.العقار ملكا للضحیة بطریق الحیازة 

لسكن.: ملحقات المكان المسكون أو المعد لثالثا

ذلك المكان فلا ع المكان المعد للسكن بحسب طبیعةملحقات ولواحق وتواب على یقتصر

ومثال ذلك المقاهي والملاهي ومحطات ،تشمل ملحقات وتوابع المكان الذّي یكون غیر معد للسكن

كن متصلة بالمكان ویقتضي لتطبیق الظرف المشدد أن تكون ملحقات المكان المعد لسّ ،المسافرین

وهذا  ،أو حدیقة المنزل،ومثال ذلك المطبخ المتواجد بالمنزل،السكن وأن یجمعهما جدار واحد أو

وإن لم تكن تلك الملحقات والتوابع متصلة بالمنزل أو السكن من ق.ع.ج 353ة طبقا لنص الماد

وتشكل وحدة انتفى بذلك ظرف التشدید.

ة أو أماكن العبادة في نص المادإلا أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على كلمة مساجد

ر" فلا شك أن لهذه الأماكن قدیسیتها كلمة أو عبارة "دو ستخدامهلا، وذلك من ق.ع.ج353

فارتكاب فعل السرقة في هذه الأماكن هو بحد ذاته اعتداء على حرمتها ضف إلى ذلك ،وحرمتها

ارتكاب السرقة في هذه الأماكن لسهولةیرجع ومن جهة أخرى،أیضا أنه تعتدي على مال الغیر

.431، ص.المرجع السابقفتوح عبد االله الشاذلي، -1
-ف) ضد (ع-، قضیة (ب26/02/1991مؤرخ في 78566المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم -2

  .  205ص. 1996أ)، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة  
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فتشدد العقوبة في حالة ارتكاب جریمة السرقة في الأماكن المعدة خصیصا للعبادة بغض النظر 

أو كان ملكا لمحل العبادة ،سواء كان هذا المال محل السرقة ملكا لأحد الأشخاص أي المصلیین

كما تشدد أیضا العقوبة في ،شؤونهبحد ذاته أو ملكا لأحد الأشخاص القائمین أو الذین یتولون  

أو كان  ،هذا المكان المعد للعبادةن أحد الأشخاص الذّین یتولون خدمةحالة ارتكاب فعل السرقة م

كما یمكن أن یتم ارتكاب فعل السرقة خلال ممارسة الشعائر الدینیة أو ،من طرف أحد المصلیین

.1نیةتكون في غیر الأوقات المحددة لممارسة الشعائر الدی

الفرع الثاني

زمان ارتكاب الجریمة.

لقد شدد المشرع المصري على جرائم السرقة التي تكون لیلا وجعلها ظرفا مشددا للعقوبة 

راجع أساسا إلى كون ظرف اللیل عامل یساعد على ارتكاب جریمة ،والسبب في هذا التشدید

والراحة والذّي یؤدي إلى لمجني علیه یكون في هذا الوقت قد خلد إلى النوم ، لأن االسرقة وتنفیذها

یدافع المجني علیه عن ماله، ومن جهة أخرى یعد عامل یساعد على سهولة فرار صعوبة لأن

الفاعل وكذا أن هذا الظرف یجعل من معرفة الفاعل أمر بالغ الصعوبة مما یقتضي تشدید العقوبة 

.2عكس من یرتكب جریمة السرقة في النهار،الظرفعلى من یسرق في هذا 

كما یرجع أیضا سبب العقاب على مرتكب السرقة في هذا الظرف باعتبار أن هذا الظرف 

من قدراتهم والذي بدوره یقلل ونوم ةالناس في حالة هدوء وراحفیهیكونیتمیز على أنه ظرف

ستعانةلاباضف إلى ذلك الصعوبة التي یجدها المجني علیه وذلك ،أموالهمعلى حمایة ومراقبة

ظرف یجعل من الظرف من جهة أخرى ن في مثل هذا الظرف، كما یعتبر هذابالأشخاص الآخری

ار بالأشیاء التي سرقت وذلك دون الفاعل من ارتكاب السرقة كبیرة دون القبض علیه والفر  فرص

فهناك وعلیهتعریفا لهذا الظرف أي ظرف اللیل البناني لم یحددلإلا أن القانون المصري وا،تابعةم

فالاتجاه الأوّل یعرف على أنه الفترة التي یشمل فیها الظلام والهدوء وهناك بهذا الصدداتجاهین

أنه لا یقتضي القول بحدوث فعل السرقة في هذا ینص علىوأما الاتجاه الثاني،قلة الحركة

  .223 -222ص. ، ص، المرجع السابقحسین فریجة-1
.439، ص.المرجع السابقفتوح عبد االله الشاذلي، -2
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دثت قبل شروق الشمس أو بعد غروبها ولكن الأهم هو غروب الحركة الظرف أي لیلا أنها قد ح

.1هذا الظرف بمعنى القانونيمنالیومیة بدایة

اللیل إذ ظرف جرائم السرقة التي ترتكب في على ونفس الشيء فالمشرع الجزائري قد شدد

من خمسة سنوات إلى عشر سنوات على من ارتكب نص على أنه: "یعاقب بالسجن المؤقت

میز أن هذا الظرف یت إلى هذه العقوبة راجع أساسافر ظرف اللیل" فالسبب في تشدیدالسرقة مع تو 

أنه یقلل من قدرات المجني علیه للدفاع عن ماله، ومن جهة كما،ظرف للراحة والنوم:على أنه

لجریمته في هذا بة التعرف علیه فارتكاب الفاعلصعو أخرى على أنّه ظرف یسهل إفلات الفاعل و 

إلا أن المشرع الجزائري لم یحدد وقت وبالرغم من ذلك،الظرف هو تبیان لمدى خطورته الإجرامیة

بدایة ظرف اللیل أو نهایته فتحدید بدایة اللیل أو نهایته له أهمیة في تقریر تواجد هذا الظرف أو 

ن بین غروب ترة الزمنیة التي تكو حكمة النقض الفرنسیة بأنه الففقد حدد القضاء أي م،عدم تواجده

.2شروقهاالشمس و 

.105، ص.المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم، أبو عامرمحمد زكي -1
.215 -214.ص ، صالمرجع السابق، جةحسین فری-2
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الفصل.خلاصة

من خلال ما تطرقنا له وما سبق نستنتج أن التشدید المتعلق بالجریمة الواحدة قد تضمنت 

قبیل ظروف التشدید الموضوعیة،إذ یعتبر مندید هما: ظروف التشدید الشخصیة و نوعین من التش

التشدید بسبب وظیفة أو مهنة أو ،بالحیاءوكذا الفعل المخل ،ظروف التشدید الشخصیة علاقة القرابة

 ظرف الجاني في جرائم الفساد، ضف إلى ذلك تلك الظروف المتعلقة بالشخص في حد ذاته كتوفر

مما یقتضي الأمر تشدید العقوبة على المتهم نظرا لخطورتها.،الإصرار و صغر السن

ا عن الظروف الموضوعیة أو العینیة تكمن في كون أنها تتصل بالركن المادي للجریمة أم

أحیانا صل أحیانا بالوسیلة المستعملة، و والتي تلحق بالفعل المجرم، لكون أن هذا الأخیر قد یت

تشدید أو تخفیف هذه العقوبة یتوقف حول ما هذه الجریمة و أخرى یرجع إلى زمان ومكان ارتكاب

كان الجاني یعلم ، أو لا یعلم بهذه الظروف.إذا 



ل الثانيـــــــالفص

مجرائ دةـالمتعلق بعالقانونيدیدـالتش
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 هاوبعد ةخص المجرم إلى ارتكاب جریمة واحدأنّه قد یعمد الشّ سابقاأشرنا إلیهلقد سبق وأن 

الجریمة، كما أنّ هناك حالات أخرى  هالقانون یعاقبه على قدر هذه فإنّ وعلی،هذا الحدّ یتوقف عندّ 

الصفة ، لكون أنّ جرائمیعرف بعدةّ مامة واحدة أویكون فیها المجرم مرتكبا لأكثر من جری

إلى التعود على الإجرام أیضا فهي حالات یختلف بالإضافةّ ،الإجرامیة الكامنة فیه تقتضي ذلك

بنظام تعددّ مقارنةّ العود مثلا تطبق علیه إجراءات أكثر شدةّ بشأنها، بحیث أنّ القانونيّ التشدیدّ 

ارتكاب جریمة یكون فیها المجرم قد حكم علیه بعقوبة وبعد انتهاءها عاودّ  لكون أن العود، الجرائمّ 

الإجرام  نعلمجرم الذّي لا یتوقف هذا ا عتهدف إلى رد كلها الإجراءاتّ أخرى، والغرض من هذهّ 

  ى.أخر من جهة، وكذا الحفاظ على حیاة الأشخاص من جهةّ 

المبحثنّ هذا الفصل إلى مبحثین، بحیث أعلیه من أجل توضیح ذلك أكثرّ قمنا بتقسیمو 

هيّ د الجرائم و التشدید في حالة تعدّ بینما تضمن المبحث الثاني حكم ،د الجرائمیتضمن تعدّ الأول

   :يفصیل الآتّ التّ  ىعل
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المبحث الأوّل

التشدید بسبب قیام حالة تعدد الجرائم

 ى ذلكویتجلّ ،كبیرا ضمن موضوعات القانون الجنائياهتماماّ م الجرائّ یلقى موضوع تعدّد

د الجرائم، أو یتوقف د بتعدّ الاهتمام لیس فقط في مجال العقوبات التي یتعین تطبیقها وهل هي تتعدّ 

ة للجریمة غیر أنّه في مجال النظریة العامّ ،تكون كافیة لتحقیق الغرض المطلوبعند عقوبة واحدة 

د دها، یستلزم أیضا من جهة دراسة وحدة وتعدّ التي تقتضي على أن تحدید الجریمة الواحدة أو تعدّ 

والتي تتجلىیةد یقوم بإفراز جملة من الآثار القانونإلى ذلك فإن التعدّ إضافةّ ،لوك الإجراميالسّ 

.1وكذا تطبیق القواعد المتعلقة بتقادم الجرائم،أهمیتها وذلك بالنسبة للمساهمة الجنائیة

رائم وبین د الجّ ي تجمع تعدّ في العلاقة التّ ،هایتطلب معالجتها مفادّ تثار مشكلة أخرى كما

في أنّ تكمنالمنطلق فإنّ رؤیتنا مع بعضهذا  هما، ومند قواعد القانون والتنازع الحاصل بینّ تعدّ 

د الجرائم مرتبط بدراسة النظریة العامة للجریمة، أكثر منه بنظریة العقوبة.تعدّ 

یعالجها القاضي على وجهموضوع اجتماع الجرائم من بین المواضیع التيّ وباعتبار أنّ 

ي الصفة الإجرامیة التّ الجاني لا یكتفي بجریمة واحدة بل أنّ الخصوص والقضاء عموما، لكون أنّ 

أشدبض علیه وتسلیط علیه إذا لم یتم القّ خاصةّ ،ع بها تجعله یرتكب أكثر من جریمة واحدةیتمت

.2العقوبات

ثمّ تمیّزهمن جهة، ولتوضیح ذلك أكثر یستوجب تحدید تعریف دقیق لموضوع تعدد الجرائم

 طرقالتّ ثمّ أخیرا ،في المطلب الأوّل وذلك وكذا إبراز صوره وشروط تحققه،عن بعض المفاهیم

تعدد الجرائم في المطلب الثاّني.شدید في حالةإلى دراسة أحكام التّ 

ط)، دار الجامعات المصریة، الإسكندریة -،(دتعدد القواعد وتعدد الجریمة في ضوء الفقه والقضاءشكري الدقاق، -1

.197ن )، ص. -س - (د
2014-2013میرة، بجایة، ، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمانإشكالیة تعدد الجرائمتركي ینیس، -2

  .5ص.
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المطلب الأوّل

مفهوم تعدد الجرائم

ق إلى نقاط عدیدة وهذا من أجل نتطرّ یستوجب علینا أن دللتعدّ مفهوماتحدید من أجل

لجنائي وذلك من عدة الفقه ا قة به، فبالرغم ما تناولهتحقها والمتعلّ ي یسورة الحقیقیة التّ إعطاءه الصّ 

هذا لا یعتبر بمثابة ومع ذلك فإنّ ،تعلق الأمر بالناحیة النظریة أو الناحیة العملیةنواحي سواء

نقاط عدیدة من حالة تعدد الجرائمضي على ذلك الإبهام التي تسود الذّي یقالحل النهائي والمخرج

جل القضاء على ما یعتریه وذلك من أ،وواضحسلیمامفهومارورة على صیاغة وعلیه اقتضت الضّ 

نسبي فیما یتعلق بمفهومه.غم من الاختلاف الفقهي البالرّ  وهذا من إشكال،

ها عن غیره، ذلك أن الجاني تجعله یتمیّز بالتيموضوع تعدد الجرائم یحظى بخصائصهإنّ 

أقل خطورةالمرحلة له مركز مختلف عن الجاني المرتكب لوحدة الجریمة إذ یعتبر ذلك في هذه

حكم مبرم وعة وفصل بینهام متنمر بشخص ارتكب جرائأكثر خطورة عندما یتعلق الأّ كما یعتبر

یتطلب على المشرع بناء نظام عقابيلذلك  ،حكم قضائي مطلقا أي غیره الذي لم یصدر ضده عن

ق الردع المطلوب.یمن أجل تحق

ثمّ تمیّزه عن المفاهیم المشابهة له.،سنتطرق إلى تعریفهومن أجل دراسة مفهوم تعدد الجرائم

الفرع الأوّل

تعریف تعدد  الجرائم

الذّي و ارتأینا إلى تناول تعریف الفقهاء، ،1د الجرائموسع أكثر في مفهوم تعدّ ومن أجل التّ 

ضف إلى ذلك،وفقهاء الشریعة من جهة أخرى،القانون من جهةیرتكز بدوره على تعریف فقهاء 

نفسه على مستوى النصوص القانونیة.عریف القانوني الذّي یجد التّ 

.أوّلا: التعریف الفقهي

هو ذلك الشّخص الذّي یسعى إلى"تعریفه وذلك على النحو الآتي: وفي هذا الإطار یتم

."حقه أي حكم قضائي في إحدى هذه الجرائما من الجرائم دون أن یصدر في ارتكاب عددّ 

  .6 -5ص ص، ، المرجع السابقتركي ینیس-1
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"فه البعض الآخر على أنّههذا وقد عرّ  على تلك الحالات التي لا یتوقف فیها المجرم :

1"جرائمة بل یعمد إلى ارتكاب عدّ ،واحدةّ جریمةارتكاب

أهمّها نجد د ومن لجریمة التعدّ  اعطاء تعریفسلامیة فقاموا بدورهم بإعة الإّ ریا عن فقهاء الشّ أمّ 

شخص لجریمة من الجرائم وذلك قبل الحالة التي یرتكب فیها "د الجرائم في نظرهم هي: حالة تعدّ 

د أو الذّي مثل الشّخص الذّي یسرق عدة مرات دون أن یتم توقیع علیه الحّ  "دن یطبق علیه الحّ أ

د علیه.یزني عدة مرات ولم یوقع الحّ 

بغض النظر إن ،عقوبات بهذا الصدد"أن تنوع الجرائم یقتضي تنوع الأیضاوفي اعتقادهم

القصاص أو ن تكون جمیعها من جرائم الحدود أوكانت هذه الجرائم جمیعها من صنف واحد مثل أ

."في جنس ونوع الجریمةیر، أو أنّه عبارة عن اختلاف یكمنالتعز 

ثانیا: التعریف القانوني.

محدد وواضح لم یتم النص على تعریفزا هو أنّه الجرائم متمیّ  ددتعّ من أهم ما یجعلإنّ 

كتفت بل إ،تها الجنائیةما یتعلق بتقنیناة فیفي التشریعات الوضعیة وخاصّ لهذا السلوك الخطیر

وكذا العمل على ذكر خصائصه.،من حیث العقاب والإجراءبذكر آثاره

سلك نهج هذه التشریعات إذا لم یختلف حاله عنها، فهو لم بدورهكما أنّ المشرع الجزائري

عقوبات وذلك بصورة دد الجرائم، وعلى وجه الخصوص في قانون الیضع تعریف واضح ودقیق لتعّ 

.2ولو بصورة غیر مباشرةعلى ذكر شروطه والإشارة إلى صورهقتصر دورهوإنّما إ،صریحة

یعتبر "تنص على ما یلي: والتيذلك یتضح لنا من ق.ع.ج33ومن خلال استقراء المادة 

تعدّدا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعدّدة عدة جرائم لا یفصل بینها حكم 

.نهائي"

عل الذّي یقوم فیه الفا،د الماديد شروط التعدّ قد عدّ المشرع الجزائري في هذه الحالة إنّ 

ع ذلك ومنهما،یصدر في ذلك حكم قضائي فاصل بی أنبارتكاب مجموعة من الجرائم من دون 

ن هذا المنطلق دعت الضرورةوم،ي فقطد المادّ أنّه ینحصر في التعدّ یمكن اعتباره ناقص لكون

یجب أن یوصف الفعل الواحد"التي تنص على ما یلي: من ق.ع32ى نص المادة الرجوع إل

."د من بینهاالذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشّ 

ارنةدراسة مقالمسؤولیة، الجزاء) شرح قانون العقوبات، القسم العام(معالجة نطاق تطبیقه الجریمة، سمیر عالیة،-1

.278. ص، 2002ط)، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،  - (د

.8-7، ص ص.المرجع السابقتركي ینیس، - 2
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ریف حث عن تعالبّ أن المشرع الجزائري لم یسعى كثیرا إلىتین نرىومن خلال نص المادّ 

لأنّه قبل معالجة ،د الجرائم مهما كانت صورهتطرق إلى شروط تعدّ د فقط و وإنّما عدّ ،واضح ودقیق

وهو  قاط العامةینبغي أیضا أو بالأحرى اللجوء إلى النّ ،د الجرائمالنقاط الخاصة المتعلقة بتعدّ 

اد والبحث د، وهذا ما جعل فقهاء القانون والشریعة على الاجتهتخصیص تعریف عام لحالة التعدّ 

هم عند ور الإیجابي والاستعانة بوالذّین كان لهم الدّ ،تعریف عام ومناسب لهأكثر من أجل إیجاد

.عن التشریعات الوضعیةالحاجة وبالتالي الاستغناء

حالة تعدد الجرائم عن بعض المفاهیم المشابهة له أیضا على تمیزالفقه الجنائيكما عمل

.الاعتیادو  ومنها العود

هذا الأخیر لا یستوجب فقط وقوع عدة  عن العود لكون أن في نظرهمد الجرائمتعدّ فیختلف

حكم قضائي مبرم عن إحدى أو كل تلكجرائم من الفاعل نفسه، وإنّما یتطلب أیضا أن یصدر 

بمفهوم المخالفة تتمثّل في حالة الجاني الذّي یصدر في حقه حكم نهائي في جریمة ، الجرائم

.2رتكاب أعمال إجرامیة أخرى، ثم یعمد مرة أخرى إلى إ1ینةمع

الذّي خصلشّ مثل ا،جرائم إذا ما توفرت عناصرهاإلاّ أنّه یمكن أن تجتمع هذه الومع ذلك 

رتكب مجموعة من وفي نفس الوقت إ،حكم صادر بات في جریمة قد إرتكبهایصدر في حقه

العود یمثلد وإنّ ین العود والتعدّ إذن فالجاني یكون بین حالت،3الجرائم ولا یفصل هذا الحكم بینها

أمام القضاء.وذلك من خلال تلك الجریمة المعروضة،أحد أسباب تشدید العقوبة

لا یتحقق الوصف القانوني لها إلاّ عندما 4جرائم الاعتیاد أو العادة كما یسمیها البعضأما

وبالتالي فهو یختلف عن حالة تعدد الجرائم ،ین فأكثریكون الفعل المكون لهذه الجریمة قد وقع مرت

فإن المجرم في هذه الحالة یشكل خطرا على وعلیه،من حیث الخطورة الإجرامیة في الاعتیاد

لحاقترازیة والتي تحول دون إاتخاذ بعض الإجراءات الاحوهو ما یستلزم على المشرع،المجتمع

أو عن طریق إیداعه بإحدى ،الرقابة علیهوذلك بتسلیط،رر بالمجتمع من خطر هذا المجرمالضّ 

موضوعوعلیه یمكن القول أنّ ،مسرح الجریمةأو بإبعاده نهائیا عن ،مؤسسات العمل أو العلاج

1- Borricand jaques, Anné Marie, Droit pénal- procédure pénale,6émeEdition ;Edition Dalloz,
paris, 2008,p.201.

.8.ص ،المرجع السابقشكري الدقاق ،- 2

، 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ط)، -(د ،النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم، -3
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حین أن موضوع الاعتیاد یكون داخلالجرائم من المواضیع التّي یعالجها قانون العقوبات، في دتعدّ 

بط بین هذین ذي یمكن أن یر الّ إلاّ أنّ ،غم من هذا الاختلافرّ موضوع علم الإجرام وبال

.1د الجرائمالإجرام غالبا ما یتم الكشف عنه من جراء تعدّ أن الاعتیاد على ي یتمثّل ف،الموضوعین

و أخذنا وبالتالي فل،ة أفعال مادیةالاعتیاد هي عبارة عن تكرار الشّخص المجرم لعدّ فحالة 

د كما لا، فالعقاب یكون لحالة التعدّ فهي لا تعتبر جریمة معاقب علیهاهذه الأفعال بصورة منفردة

ما یتم التركیز فقط على أو كان عبارة عن مجرم واحد وإنّ ،دونالمجرمون متعدّ إن كان یتم الاهتمام 

قد تكررت وتقدیر عدد مرات الاعتیاد یمكن حصره في السلطة التقدیریة ادیةمأن تكون الأفعال ال

ومن أمثلة ،بالإضافة إلى عدم مرور وقت طویل على تلك الأعمال الإجرامیة،الممنوحة للقاضي

في  ي جاءتالاعتیاد على التسوّل والتّ 2جرائم الاعتیاد والتي جاءت في التشریع الجزائري نجد

وكذلك جریمة الاعتیاد على ممارسة الفسق لیس بصورة علنیة وذلك من ،من ق.ع195المادة 

.من ق.ع348نص المادة خلال

3.من ق.ع305في المادة  هاوأخیرا حالة الاعتیاد على ممارسة الإجهاض المشار إلی

الفرع الثاني

د الجرائمصور تعدّ 

وذلك بالنظر إلى الجرائم المرتكبة من طرف إهتم الفقه الجنائي بتمیز صور التعدد لقد

لعدة أوصاف قانونیة وهذا ما یطلق علیه فعل الجانيطبیعتها، فیمكن أن یحملالجاني من حیث

الأفعال مستقلة عن بعضها البعض وهذا ما یعني به بالتعدد  هذه بالتعدد المعنوي، كما قد تأتي

.4المادي

د المادي البسیط للجریمةأوّلا: التعدّ 

ة أفعال مجرمة من طرف شخص واحد بحیث تكون ما ترتكب عدّ وتتحقق هذه الصورة عندّ 

.أي حكمصل بینها فبشرط أن لا ی،عن بعضها البعضمستقلة 

.209-208، ص ص.المرجع السابقشكري الدقاق، -1
  .9 - 8ص ص. المرجع السابق،تركي ینیس، -2
، یتضمن قانون العقوبات، المعدل 156-66من قانون العقوبات من الأمر 305، و348، 195انظر لنص المواد -3

المرجع السابق.والمتمم، 
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یتمثل في وحدة :د المادي البسیط یستوجب توفر شرطینالتعدّ وما یمكن قوله أنّه لتحقق 

أن یكون الجاني المجرم الذّي قام بالفعل لم ، إضافة إلى ذلكالجاني وارتكابه لأكثر من جریمة

رتكاب الجرائم الأخرى، لأنّه لو صدر ب في إحدى هذه الجرائم وذلك قبل إیصدر ضده حكم بالعقا

یتطلب أن تكون عقوبته ، وإنّما نكون أمام عودمادي دنكون أمام تعدفي حقه مثل هذا الحكم لا 

.1دةمشدّ 

د الأفعال الإجرامیة إلاّ إذا تنوعت معه ر الإشارة إلیه على أنّه لا یتحقق تعدّ وما تجدّ 

خص الذّي یقتل معین منفصل عن الآخر، مثل الشّ التصمیمات وبعدها ینتج عن كل تصمیم فعل 

ولا یمنع تنوع هذه ،انیةد إلى إحداث جروح في شخص ثاني بطلقة ثآخر برصاصة ثم یتعمّ 

كما لا ،في وقت واحد أو توقیتات متقاربة أو في مكان واحد أو في مواقع مختلفةارتكابهاالأعمال 

مثل الاعتداء على شخص بالضرب مع الباعث إلیها واحد،  كان د الأفعال إذایعد عائق أما تعدّ 

.2الوقت، ویتجلى أن الفعلان قد صدر عن باعث الانتقامتلاف ماله في نفس إ

إلى ذلك یستوجب ، بالإضافةة جرائملتحققه كل من وحدة الفاعل مع ارتكابه لعدّ  رطلذلك فهو یشتّ 

عدم صدور حكم بات في إحدى هذه الجرائم وهي على النحو الأتي:

.أ/وحدة الفاعل

دة أن یقوم شخص واحد بارتكاب جرائم متعدّ یستوجب د المادي للجرائم من أجل تحقق التعدّ 

.3أي ما یمثل أكثر من جریمتین،مستقلة عن الأخرى ةأن تكون كل واحدو 

كما ،د الحقیقيلتحقیق حالة التعدّ  ذلكساسیة والذي ینبغي توافره و وعلیه فإن وحدة الفاعل ركیزة أ

و المساهمة الجنائیة من جهة ،د المادي للجرائم من جهةالتفرقة بین التعدّ یساعد من جهة على

د الجناة ووحدة الجریمة المرتكبة من طرفهم.ن هذه الأخیرة ترتكز على تعدّ أ إذ ،أخرى

وحدة الفاعل تقتضي أن یقوم الجاني ولوحده من غیر مساندة من أحد على ارتكاب وعلیه فإنّ 

4عض.و المتمیزة عن بعضها البّ ،مجموعة من الأعمال المجرمة

.280-279، ص ص.المرجع السابقسمیر عالیة، -1
  .272 - 271ص ص. المرجع السابق،شكري الدقاق، -2
،القسم العام،(دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة شرح قانون العقوباتنظام توفیق المجالي، -3

.483، ص.2009نشر والتوزیع، عمان، الجزائیة)،الطبعة الأولى، دار الثقافة لل
.26–25.، ص صالمرجع السابقتركي ینیس،-4
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إرتكابه عددا من الجرائمب/

ینبغي أن یرتكب الجاني عددا من الجرائم ،هذه الحالةللجرائم فيد المادي أیضا التعدّ لتحقق 

أو عن خصوصیة الحق الذي یمكن أن ،بصرف النظر عن الطبیعة التي یمكن أن تتمیز بها

خطر.أو تجعله عرضة لأي ،تقضي علیه

علیه  دو شدّ شرطا أساسي نص،المتمیزة عن بعضها البعضعددا من الجرائم إرتكاب لذلك فإنّ 

.القانون 

أن تكون تلك الجرائم المتمیزة هناك من الشراح من یعتد علىوما تجدر الإشارة إلیه أنّ 

ة بینهما وجیزة وغیر متباعدة تكون المدّ أنّ و  ،منالمرتكبة من طرف الفاعل یربط بینها رابط الزّ و 

أو في ظر إن كان ارتكابها في وقت واحد بصرف النّ ،الدعاوى مع بعضهاوذلك من أجل جمع 

.1أوقات متتالیة بل یتعین أن یخضع كل فعل لنص خاص به

ي لا یكتمل في حالة الفاعل الذي یرتكب مجموعة من الأعمال د المادّ فإن التعدّ من ثمّ و 

لأن  غرض إجرامي واحد،الإجرامیة المتتالیة خاصة إن كانت كلها تسعى من أجل الوصول إلى

كالشخص المجرم ،لإجرامیة العدیدة في جریمة واحدةوحدة الغرض تعمل على جمع هذه الأعمال ا

هنا فالجاني في هذه الحالة الذي یعتدي على آخر بسكین وذلك بتوجیه له عدة ضربات قصد قتله،

.واحدةه في حقیقة الأمر قد إرتكب جریمة رغم تنوع أعماله الإجرامیة إلا أنّ 

.حكم بات في إحداهاج/عدم صدور 

یستوجب في هذه الحالة أن لا یكون الشخص قد صدر في حقه أو ضده أي حكم نهائي  

بالعقاب في إحدى الجرائم التي إرتكبها، وفي حالة ما إذا حصل ذلك أي صدور حكم قطعي 

في العود یستلزم صدور حكم نهائي في  هوهي العود لكون أنّ ،هنا نكون أمام حالة أخرىبالعقاب 

د المادي الذي یقتضي إرتكاب عكس التعدّ الفعل الإجرامي الأول قبل الإقدام على الفعل الثاني،

.2أكثر من فعل إجرامي وذلك من غیر أن یصدر حكما بالعقاب في إحداهما ضد الفاعل

  . 26.ص ،المرجع السابقتركي ینیس، -1
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البسیط للجریمةالتعدد المعنويثانیا:

نتهاكا عملا جرمیا واحد یحدث إالمعنوي البسیط في نظر البعض عندما یكوند یتحقق التعدّ 

بینما یرى البعض أن 1لنصوص قانونیة عدیدة، أي عندما یأخذ فعل واحد أوصاف متنوعة وعدیدة

رتكاب عملا جرمیا واحد أنّه ذلك الشخص الذّي یعمد على إالتعدد المعنوي البسیط للجرائم على

.2فعل أوصاف عدیدة في نظر القانونبحیث یكون لهذا ال

د فیها النصوص تلك الحالة التي تتعدّ د المعنوي للجرائم هيفة أن التعدّ بمفهوم المخال

ومن خلال هذه ،أي یطبق على مثل هذا الفعل أكثر من نص قانوني،والأوصاف تجاه فعل واحد

بحیث إذ ،لابد من تواجدهمااسیین د المعنوي یقوم على عنصرین أسالتعاریف یتضح أن التعدّ 

وهو  ،ویتمثل العنصر الأوّل في وحدة الفعل،الحدیث عن التعدد المعنوينتفى أحدهما فلا یمكنإ

والذّي ینطلق على مبدأ تنوع الأعمال الإجرامیة، بینما یتمثل ،د الماديالذّي یقوم بتمیزه عن التعدّ 

ل لقیام فعال لابدّ من توافره وإلاّ فلا مجافهو عنصر ،د الأوصافالعنصر الثاّني في صورة تعدّ 

ى شكل وصف واحد لعمل إجرامي واحدد وكان علختفي ذلك التعدّ بحیث لو إ،التعدد المعنوي

عنه نتیجة وانجرتوقد یكون عملا جرمیا واحد ،جتماعمت به جریمة واحدة فلا مجال لأي إلقا

جتماع المعنوي ورة الحقیقیة للإالصّ وهذه هيّ ،ا فوقیمكن أن تشكل وصفین فم،إجرامیة واحدة

صده یقفي محل أو مكان عام عملا منافیا للحیاءمثلا بإرتكابلذّي یقوم كالشّخص ا،البسیط

حرمة الاعتداء على ووصف الوصف المتعلق بجریمة الحیاء،هماالنّاس فینتج عن ذلك وصفان 

العامة.        الآداب

كالشّخص الذّي ،نتائج متنوعة ومتماثلة بحیث یبقى الفعل واحداوفي حالة ما إذا نتج عنه 

ففي  ،قتل نتیجة لإطلاق الرصاص من شخص وإصابة آخر بجروح بسبب خروج رصاصة ثانیة

.وصف القتل ووصف الجرح:هماو  جتماعا معنویافإن لهذا الفعل وصفان یمثلان إهذه الحالة

نتائج مغایرة من حیث طبیعتها فیظل الفعل عن ذلك العمل الإجرامي أیضاانجرتإذا  أما

وأتلفت الثالثة مال واحدا كالجاني الذّي یصیب شخصا برصاصة وجرحت الثانیة شخصا آخر

تلاف مال الغیر.و إ على هذا الفعل القتل والجرحالغیر، هنا یوجد ثلاث أوصاف

.457، ص.2006، لبنان، منشورات الحلبيط)، -(دالقانون الجنائي،مصطفى العوجي، -1
.285-284، ص ص.المرجع السابقسمیر عالیة، -2
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وكذلك تعدد النتائج أو الأوصاف ،هذه الشروط أساسا في كل من وحدة الفعل المجرموعلیه فتتمثل

وإلا فلا هذین العنصرین،التعدد المعنوي فلابد من توافر لأنه من أجل تحقق صورة،القانونیة

التعدد المعنوي وهي على النحو الآتي: مجال للحدیث عن حالة من حالات 

أ/وحدة الفعل المجرم

یعتبر من أهم العناصر المكونخیر لا یمكن تصور أي جریمة بدون فعل وعلیه فإن هذا الأ

1وأن غیابه بطبیعة الحال سیؤدي إلى عدم قیام هذه الجریمة.،للركن المادي لجریمة من جرائم

كان عبارة إذا ، وبالتالي إذا تم الشروع في القیام بتنفیذهكما لا یكون هذا الفعل محلا للتجریم إلا 

ما لا یمكن تصوره على أنه عنصر من ك ،مجال لاعتباره محلا للتجریم أیضاعن تحضیر فلا

عناصر الركن المادي لجریمة من الجرائم.

أو سلبیا كما قد یكون ذلك الحدث أو النتیجة قد وقع من دورا إیجابیاكما قد یأخذ ذلك الفعل

أولهما :عنصرین رئیسیینویتضمن الفعل الإیجابي بدوره ،الإثنین معاجراء أحدهما أو من جراء

في الحركة العضویة والتّي تنبعث منها الحركات العضلیة للجاني وهي تابعة لأعضاء جسمه یكمن

فیمكن أما ثانیهما،قذفقصد إحداث آثار معینة، كما قد یكون عن طریق اللفظ أو الإشارة مثل ال

 هأعضاء جسم الجاني من أجل الحركة لتحقیق سبیلعلى تحفیز حصره في الإرادة التي تعمل

وبالتالي تستبعد كل الحركات المفروغة من هذه ،تسیطر وتوجه كافة أجزاء الحركة العضویةكونها 

الصفة أما الفعل السلبي فیتمثّل في عدم قیام شخص معین بعمل إیجابي ولأن المجتمع قد توقع 

منه مثل هذا السلوك في ظروف وأوقات معینة، على أن یكون هناك واجب قانوني قد ألزم أو شدد 

مثل هذا العمل.على 

من المعروف والمسلم به أن الجرائم تحصل دائما نتیجة لفعل إیجابي كالضرب أو الجرح أو 

وك سلبي نتیجة لسلولها مناولة الشّخص مواد سامة وضارة، غیر أنّه أصبح من الممكن حص

.2بنتها من حلیبها حتى الموت فهي صورة لفعل سلبيومثالها الأم التي تحرم إ

ن أ وما یمكن الإشارة إلیه أنّه یجب توافر وحدة الفعل الإجرامي لقیام الجریمة والذّي یمكن

قنبلة.كالعمل على إطلاق رصاصة أو إلقاء،یتجلى في شكل فعل مادي واحد

  .232 - 231 - 230ص ص. ،المرجع السابقشكري الدقاق، -1
.233، 229، ص ص، المرجع نفسه-2
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شكل أو صورة لفعل متعدد مثل الجریمة المركبة أو العادة وبالتالي فلا  على كما قد یكون

أو لم تعدد وكذلك فلا عبرة أیضا بالتصمیم.،یعتد بالعملیات التحضیریة كما أسلفنا تعددت

تعدد النتائج أو الأوصاف القانونیةب/

منها تخضع ل واحدة ویقصد بذلك أن یكون هناك فعل واحد ویخلف نتائج عدیدة ومتنوعة وك

ففي  ،الشّخص الذّي یتعمد إطلاق نار فقتل أحدهم وجرح الثاني، ومن أمثلة ذلك لتجریم خاص بها

إلاّ أن هناك نتائج عدیدة هي القتل وإلحاق الضرر بآخر فكل واحد هذه الحالة هناك فعل واحد 

وهو ما الواقع على حامللضرب والجرح اوأیضا في حالة ،منهما له تجریم منفصل عن الآخر

أن له عناصر كما قد یكون فعل واحد ذو نتیجة واحدة إلاّ ،یترتب عنه إیذاء جسدي وإجهاض

مستند ثم تزویره حتیال باستعمال ومثاله الإ،جرما خاص بهكثیرة یشكل كل واحد من هذه العناصر

أو الإقدام على فعل یتنافى مع ،ستخدام المزورإ الأموال عن طریق الخداع أو علىستیلاء أو الإ

1.الآداب العامة وذلك في وسط مكتظ بالناس وعلنیا

الثاّنيالمطلب

حكم التشدید في حالة التعدد

تعدد الجرائم، أي ما هي العقوبة التشریعات الجنائیة بشأن حكم التشدید في حالةلقد إختلفت

التي یمكن تطبیقها في هذه الحالة.

هل یمكن تطبیق عقوبة واحدة شاملة لتلك الجرائم أو تطبیق عدة عقوبات یساوي عدد الجرائم 

ها جمیعها التي تعتمد أسلوب الجمع بین العقوبات المتعددة وتطبیقالمرتكبة، وعلیه فمن التشریعات 

لوب في هذا الأسالبعض یرىرتكبها، غیر أنّه وبالرغم من ذلك إلا أن على نفس الشّخص الذّي إ

المعتمد أن لا فائدة منه وذلك نظرا للعیوب الذّي تشوبه، ومنها على سبیل المثال: أنّه لا یتحقق 

مبدأ الجمع بین العقوبات في حالة ما إذا كانت إحدى الجرائم قد صدر بموجبها حكم یقضي 

.بالإعدام بحیث تصبح بمثابة عقوبة واحدة شاملة لكل العقوبات فهذا أمر غیر مجدي

 هي واحدةرأیناه ومفاده تنفیذ عقوبة ین أن هناك تشریعات أخرى تسلك مسلكا مغایرا للذي في ح

.یدة التي اقترفها الشّخص المحكوم علیهالعقوبة المقررة للجریمة الأشد من بین الجرائم العد

  .458ص ، المرجع السابقمصطفى العوجي، -1
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دة ما یعد أحد الظروف المشدّ تنوع الجرائم، إنّ شریعات من یرى أنّ بینما هناك من التّ 

1للعقوبة.

من  35و 34أما المشرع الجزائري فقد سعى إلى اعتماد مبدأین، وهذا طبقا لنص المادتین 

یلجأ إلى نظام الضم وهي حالة نادرة ق.ع، بحیث تارة أنه یطبق عقوبة واحدة أشد، وتارة أخرى

ومحدّدة.

الفرع الثاني إلى ثم التطرق في لأساس سنتناول نظام جب العقوبات في الفرع الأول،على هذا او 

دراسة نظام ضم العقوبات.

الفرع الأول

العقوباتنظام دمج

 هوخطورتها و وذلك إنطلاقا من درجةالجریمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من المتعارف علیه أنّ 

الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنایات وجنح تنقسم ”:ابقولهق.ع من 27المادة ما نصت علیه

."ومخالفات وتطبق علیها العقوبات المقررة للجنایات أوالجنح أوالمخالفات

نظام جب العقوبات لا یعتد به على كافة الجرائم بل یقتصر على ر الإشارة إلیه أنّ تجدّ ما و 

2واستثنى الجرائم الأخرى.البة للحریة والمتمثلة في العقوبات السّ ،نوع معین من الجرائم

جنایاتهناكأن یوجد،یستلزم توفر بعض الشروط منها،من أجل تحقق نظام جب العقوباتو 

من ق.ع.ج صراحة على ضرورة وجود تعدد جنایات 34دة وهذا طبقا لنص المادةوجنح متعدّ 

وجنح دون المخالفات.

في العقوبات العقوبات نظام جبرع الجزائري قد إستثنى منالمشتجدر الإشارة إلى أنّ كما 

بصرف النظر إن كانت جنایات أو جنح بحیث نص على ضمها مع العقوبات ،السالبة للحریة

النظام  وكذا 3،ق.ع 189/1جن وهذا طبقا لنص المادة منها جنحة الهروب من السّ ،الأخرى

على جریمة من الجرائم الذي یمنح بموجبه للقاضي سلطة تقدیریة بتطبیق العقوبة الأشد المختلط 

على أن لا یتعدى ذلك الجمع أقصى العقوبة الأشد سواء كانت مختلفة أو ،أو اللجوء إلى الجمع

علیهأمثلة ذلك نجد ما نصتمنو بحیث ورد هذا الشرط في نصوص قانونیة من ق.ع ،متشابهة

  .774ص.المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم، -1
2-Zalani Abdelmadjid, Eric Mathias, la responsabilité pénal, Berti édition, Alger, 2009, p.110.

.269،ص.المرجع السابقأحسن بوسقیعة،- 3
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ي ألزمت التّ و  )269986(وهذا إستنادا إلى قرار المحكمة العلیا رقم ،ق.ع 34و 32 تینالمادّ 

من ق.ع.35/1إستنادا لنص المادة 1دتنفیذ العقوبة الأشّ 

، التي أقرت على أنه في الصادر أیضا من المحكمة العلیا)222057(إلى القرار رقم  بالإضافة

حالة صدور عدة أحكام سالبة للحریة فإن العقوبة الأشد هي وحدها هي التي تنفذ.

ب ه یجوز للقاضي بقرار مسبّ العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة، فإنّ ه إذا كانت هذه غیر أنّ 

2.الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشدّ أن یأمر بضمها كلها أو بعضها وذلك في نطاق الحدّ 

ومفاده أن المحكمة تقوم بإصدار ،عن كل جریمةكما یشترط هذا النظام أیضا وجوب صدور حكم 

وهذا كي یتمكن القاضي من تنفیذ ،أحكام متعددة في جریمة من الجرائم المرتكبة من طرف الفاعل

ا عن الشرط الأخیر فیتطلب عدم جب العقوبات السالبة للحریة للسجن أمّ من بینها،العقوبة الأشدّ 

والمتمثلة في منهامادام أنه یوجد الأشدلأنه لا یمكن أن تحل محلها العقوبات الأخف المؤبد 

التي تطبق بموجبها على الجرائم قوبات التي یشتملها هذا النظام و أما عن الع، السجن المؤبد

المرتكبة نجد:

عقوبة السجنأولا:

وهي من بین العقوبات التي ،من ق.ع5وقد ورد النص على عقوبة السجن في المادة 

تخضع لنظام الجب، وتتمیز بقسوتها وشدتها ولها صورتین هما: 

أ/السجن المؤبد

القسوة، بحیث تقوم على سلب المسجون ة و فهي عقوبة تلي عقوبة الإعدام من حیث الشدّ 

منها على سبیل المثال نجد جنایة تقلید أختام قها الجرائم التالیةاوتدخل في نط3،حریته طیلة حیاته

من 263وكذا القتل العمد الذي نصت علیه المادة ،من ق.ع65الدولة واستعمالها نص المادة 

بالإضافة إلى جنایة تزویر المحررات الرسمیة في حالة ما إذا كان الشخص موظفا نص ،ق.ع

النیابة ) ضد (ر -ب، قضیة(24/07/2001،مؤرخ في)269986(المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة،قرار رقم -1

.313، ص.2001)،المجلة القضائیة،العدد الثاني،سنة العامة

ضد( النیابة خ) -قضیة (ب ،27/07/1999،مؤرخ في )222057المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم(-2

  .183ص. 1999، العدد الأول، سنة جلة القضائیةالمالعامة)، 
مذكرة معدة لنیل شهادة الماجستیر تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم،زهرة غضبان، -3

، 2013–2012في العلوم القانونیة، تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .47 -46ص ص.
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من نفس القانون، فكل  89و88المادتان ، المساهمة في حركات التمرد نص من ق.ع205المادة 

.1هذه الجرائم یعاقب علیها بالسجن المؤبد

وتتمیز هذه العقوبة كونه لا تقبل الجب أي أنه لا توجد عقوبة أخرى تحل محلها في العقاب.

ب/السجن المؤقت

سنوات، كما قد  10إلى  5تأتي في المرتبة الثانیة بعد السجن المؤبد وتتراوح مدتها بین 

سنة. 20إلى  10منسنة وقد تكون 20إلى  5تكون من 

وتكون في الجنایات الإرهابیة كالإشادة بالأعمال الإرهابیة سنوات 10إلى  5بالنسبة للسجن من 

أو القیام بصنعها لأهداف بیضاء أو العمل على شرائهاكذا بیع أسلحة ، و 4مكرر87نص المادة 

إضافة إلى تجاوز السلطات الإداریة والقضائیة لحدودها ، و 3مكرر87فة للقانون نص المادة مخال

بعض الجرائم سنة تتلخص في  20إلى  10جن من أما بالنسبة لسّ ،117-116نص المادتان 

أجنبیة فوق التراب الجزائري بدون إذن مسبق نص الدولة كالتحلیق بطائرةمنها جنایات ضد أمن 

دولة أجنبیة من شأنها الإضرار بالمركز أوالعمل على إجراء مخابرات مع عملاء من،70/3المادة 

.71/3العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادیة الجوهریة نص المادة 

ید أو تزویر طابع وطني أو دمغة مستعملة في سنة ومنها جنایات تقل 20إلى  5وأخیرا السجن من 

مغات خاصة بالدولة ، استعمال طوابع أو علامات أو د206مغ الذهب أو الفضة نص المادة د

.2مكرر126، إضافة إلى الرشوة إن كان الجاني قاضیا نص المادة 207نص المادة 

ثانیا:عقوبة الحبس

إضافة 3لخاضعة لنطاق تطبیق مبدأ الجبإن عقوبة الحبس تعتبر هي أیضا من العقوبات ا

ى نص علمن ق.ع التي ت5هذا ما نصت علیه المادة و  إلى بعض الجرائم المتعلقة بالمخالفات،

الأصلیة في مادة الجنح والمخالفات وهي: الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات العقوبات

  دج. 20.000لك الغرامة التي تتجاوز ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى، وكذ

دج  2000أما المخالفات الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر، وغرامة من 

  دج. 20.000إلى 

، ص2016ط)، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -(دالقانون الجنائي العام،(دراسة مقارنة)، عبد الرحمان خلفي،-1

  .291-290.ص
  239-238ص ص. 2006ار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة، دالوجیز في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقیعة،-2
.36، ص.السابقالمرجع تركي ینیس، -3
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كالسب العلني الموجه للأفراد،التي تعاقب علیه على سبیل المثالومن هذه العقوبات نجد

الذي نصت علیه كذلك القذف الموجه للأفراد و هر، أیام إلى ثلاثة أش6بالحبس من 299المادة 

الإهمال من طرف المكلفین بالحراسة أشهر، وجنحة 6أیام إلى 5المادة السالفة الذكر بعقوبة من 

و التي تعاقب بالحبس من شهر إلى سنتین،و 190الذي تسبب بهروب المساجین نص المادة 

یوما نص المادة 15لمدة تتجاوز جنحة الضرب و الجرح العمد الذي یسبب عجز عن العمل 

الفرع الثاني                          .1من ق.ع264

العقوباتنظام جمع

یقصد بهذا النظام أیضا ما یعرف بمبدأ التعدد المادي للعقوبات الذي ینص على ضرورة و 

 ولا تكون كل جریمة مستقلة عن غیرهاتقتضي بأنائم بتعدد الأفعال الجرمیة،و توافر حالة تعدد الجر 

تشترك معها في الفعل المكون لها.

إلا هدفها واحد،هو بالرغم من ذلك یسمیه بمذهب التعدد الفعلي و منكما أن هناك من المذاهب

.2جریمة واحدةالتفرقة بین مرتكب لعدة جرائم و تحقیق كل من العدالة والمنطق وذلك بضرورة

هو ما یتم على فئة معینة من الجرائم و بل،تطبیقه على جمیع الجرائموعلیه فإن هذا النظام لا یتم 

هو كما یلي:و  أقره المشرع الجزائري عندما نص بشكل صریح على نطاق تطبیقه

أولا: المخالفات

فإن  مخالفات،لعدة  باقترافهإن أهم ما یمیز المخالفات هو أنه في حالة ما إذا أدین شخص 

صرحت هذا ماو تطبیقها جمیعها على المتهم، و القانون ینص على جمع عقوبات هذه المخالفات

مما یعني أنه في من ق.ع "على أن ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي" 38به المادة 

غرامة، فهذا20مخالفة ثم حكم على إثر ذلك ب20حالة ما إذا عمد شخص إلى ارتكاب مثلا 

اعتمد أسلوب جمع العقوبات في المشرع الجزائري و اختارلقد ، و 3أنها ستطبق جمیعها علیهیعني 

من ق.ع السالفة الذكر.38لى نص المادة مادة المحالفات و ذلك إستنادا إ

  .242-241-240ص. صالمرجع السابق، أحسن بوسقیعة،-1
، ص ص 2000ط)، دار الجامعات الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  - (د، قانون العقوبات، القسم العاممحمد عوض،-2

658 ،698.
لنشر والتوزیع، الجزائر الطبعة الأولى، دار الخلدونیة لالمنتقى في القضاء العقابي،لحسین بن شیخ آث ملویا، -3

.252، ص.2008
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وكذلك نفس الأمر فیما یتعلق بالحبس كأن یصدر حكم الحبس عن كل مخالفة فإذن ذلك 

اللجوء إلى الحكم بالحبس لكون أنه یتم الاعتماد على تطبیق الحبس یجمع، غیر أنه غالبا ما یتم

الغرامات.

السلطة التقدیریة فیما یتعلق بضم عقوبات أن المشرع الجزائري لم یمنح للقاضيومع ذلك إلا

لأن المبدأ هو الجمع الإلزامي لعقوباتها فهي ،أعلاه 38هذا ما نصت علیه المادة المخالفات و 

إن تعددت بهذا ن جمع المخالفات تظل ساریة حتى و قاعدة مطلقة أي أنه حسب هذه المادة أ

.1الصدد مع جنح أو جنایات

:العقوبات المالیةثانیا

ما نصت  وهو  ،ا بالنسبة للعقوبات المالیةهذعلى نظام الضم و المشرع الجزائري قد نصّ إنّ 

بنص تضم العقوبات المالیة ما لم یقرر القاضي خلافا لذلك "من ق.ع بقولها: 36علیه المادة 

."صریح

هذا خلافا و  ،السلطة التقدیریة بالأخذ بها أوعدم الأخذ بهافمن خلال هذه المادة أن للقاضي

.للمخالفات التي ألزم ضمها وجوبا

ر في قانون العقوبات الجزائري على نوعین من قرّ ذلك فإن المشرع الجزائري قد وبناءا على

العقوبات المالیة إذ نجد:

الغرامة الجزائیة: أ/

من أقدم العقوبات، إذ ترجع أصولها أساسا إلى نظام الدیة المطبق في الشرائع الغرامةتعتبر

مثل الشریعة الإسلامیة إذ یمزج هذا النظام بین العقاب و التعویض.القدیمة 

بدفعه مبلغ من المال  ذلكلمحكوم علیه بحكم قضائي و الغرامة على أنها إجبار الشخص اتعرف و 

الخزینة العامة.إلى خزینة الدولة أي

فالمقدار الغرامة یتراوح بین مقدار أدني وأعلىفالمشرع الجزائري قد وضع مقدار محددا لهذه 

أما مكرر من ق.ع467لمادة ذلك طبقا لدج و 100.0000الأعلى لها بالنسبة للجنح تصل إلى 

1.2مكرر467ذلك طبقا للمادة دج و 20.000المقدار الأعلى لها في المخالفات تصل إلى 

  .43ص.، المرجع السابقتركي ینیس، -1
یتضمن قانون العقوبات المعدل 156-66من قانون العقوبات من الأمر 1مكرر ومكرر467انظر لنص المواد من -2

المرجع السابق.والمتمم، 
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إلا أن الغرامة الجنائیة تختلف عن الغرامة المالیة من حیث أن الغرامة وبالرغم من ذلك 

بتصالحه مع الجاني عكس الغرامةط حق المضرور في التعویض برضاه أوالجنائیة لا یسق

.1المدنیة

ب/ المصادرة:

التي تكون ملكیة مال أو حیازته لشيء معین و تعرف المصادرة على أنها سلب الشخص من 

ینة الدولة أو غیرها وذلك إدخاله إلى خز د ارتكبت أو یخشي وقوع الجریمة و لها علاقة بالجریمة ق

من القضاء.جبرا عن صاحبه و ذلك طبقا لحكم صادر 

ماله أو التي تعني سلب الفاعل، و عامةكما أن للمصادرة صنفین إما أن تكون مصادرة

لها علاقة بالجریمةلا توجد، أو لك علاقة بالجریمةذلك بغض النظر سواء كان لذماله و بعض من

من الفاعل تكون له یسلبالتي تعني بدورها أن المال الذي تكون المصادرة خاصة، و كما یمكن أن

.2علاقة مباشرة بالجریمة المرتكبة من طرفه

:العقوبات التبعیة و تدابیر الأمن. ثالثا

.ع صلاحیة ضم العقوبات التبعیة من ق37لقد منح المشرع الجزائري في نص المادة 

الجنح متعددة.فیها كل من الجنایات و تكونذلك في الحالة التيوتدابیر الأمن، و 

واحدة التي یتعذر تنفیذها بفعل طبیعتها في لحظةالعمل على تنفیذ تدابیر الأمن و كما یتم

العمل على إدماج المساجین الوارد في قانون تنظیم السجون و ذلك بالاعتماد على الترتیبو 

اجتماعیا. 

 هولم یتكلم عن ضم هذه العقوبات و أما عندما یتعلق الأمر بالعقوبات التكمیلیة فإن القانون

عمد إلى عدم جمعهاما یدل على ترك السلطة التقدیریة للقاضي بخصوصها، إذ باستطاعته أن ی

وفي حالة امتناعه عن ذلك فهو ضمني على تطبیق مبدأ ضم العقوبات فیما بینها لكونها لیست 

.3عقوبات مانعة للحریة

الموادى بدیلة لتلك شارة إلى أن المشرع الجزائري لم یقم بتجدید مواد قانونیة أخر وتجدر الإ

وصورمن ق.ع، وذلك من أجل تحدید مفهوم  8و 7و 6هي المواد ، و قام بالاستغناء عنهاالتي

( المسؤولیة والجزاء الجنائي)، الطبعة الأولى، منشورات ،، القسم العامشرح قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي،-1

.215 -205.ص،ص 2009الحلبي الحقوقیة، 
.44، ص.المرجع السابقتركي ینیس،-2
  .252ص. المرجع السابق،لحسین بن الشیخ آث ملویا،-3
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هذا بعد إعطاء الإذن للقاضي بضمها بموجب نص صریح، ثم عمد إلى إبطال التبعیة و العقوبات

التي لا یجب الأخطاءهذا الأمر یعتبر من أهم و السالفة الذكر المرتبطة بها كل المواد القانونیة 

اد قانونیة بدیلة ذات صلة بالسعي على إیجاد مو ل على إصلاحه، و ذلك بالعمالإغفال عنها و 

هذا من أجل تجنب لى عدم تطبیق نظام الضم بشأنها و أنواع العقوبات التبعیة أو العمل عبصور و 

.1باتالتناقض الذي قد یمكن أن یحصل فیما بین النصوص الموجودة في قانون العقو 

المبحث الثاني

التشدید بسبب العود

اب أو أن ظرفان یفترضان حكم مبرم بالعقواعتیاد الإجرام على أنّهمایشبه كل من العود 

والاعتیاد الإجرام یخلقان مشكلة نیة إذ أن كلا من العودرتكاب جریمة ثایكون أكثر من حكم، ثمّ إ

علیهالمادیة للجریمة غالبا ما تكون غیر نافعة تجاه المدعي قانونیة والتي تتمثل، في أن العقوبة 

لم تكون حاجزا لمحكوم علیه تشبه السابقة خاصة إذا لم تحقق الردع و ا والدلیل على ذلك أن عقوبة

یقتضي البحث عن أسلوب معاملة وهو ما،ى ارتكاب الجریمة الموالیةبین الجاني وبین الإقدام عل

خطورة الإجرامیة التي تنتج عن ال الفاعل على الإجرام من مواجهةمناسبة مع إصرارأكثر تكون

.2الإصرار ذلك

ظرف  سوف نتطرق إلى الدراسة في المطلب الأول فیما یتعلق بمفهوموبناءا على ما تقدم

ام أحكسنتناولالمطلب الثانيوطه، أما فيالعود والذي یندرج تحته تعریفه وأركانه وأنواعه وشر 

التشدید في حالة العود وفق قانون العقوبات الجزائري.

  .69ص.،المرجع السابقزهرة غضبان،-1
 - س -القسم العام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،( دشرح قانون العقوبات،محمود نجیب حسني، -2

  .1124ن) ص 



جرائمالفصل الثاّني                           التشدید القانوني المتعلق بعدة 

55

المطلب الأوّل

مفهوم العود

یعتبر ظرف العود من الظروف التي تؤدي إلى تشدید العقاب على الفاعل مهما كانت درجة 

فعودت الجاني إلى ارتكاب جرائم ،خطورة تلك الجریمة سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة

لتحقیق الردع.أن الحكم علیه سابقا لم یكن كافیاأخرى دلیل قاطع على 

طرق إلى دراسة تعریف هذا الظرف والذي یندرج تحته صور یقتضي علینا التأكثرو لتوضیح ذلك

اني.في الفرع الأول ثم التطرق إلى دراسة شروط ظرف العود في الفرع الث وذلك أنواعهو 

الفرع الأوّل

تعریف العود

المجرم جریمة تكون جدیدة لحالة التي یرتكب فیها الفاعل أو یعرف ظرف العود على أنّه ا

ظرفا مشددا للعقاب  هأو جرائم سابقة، واعتبار وذلك بالرغم من الحكم علیه سابقا بعقوبة عن جریمة

وذلك  لفاعلفي نفسیة الجاني أو اامیة الكامنةأو العقوبة لكونه أنه یكشف عن الخطورة الإجر 

بالرغم من الحكم علیه عن جریمة سابقة إلا أن هذا الشخص لم یرتدع وأصر على مواصلة ارتكاب 

القضاء على تكون العقوبة مشددة وذلك للحد أو جریمة أو جرائم أخرى، وهو ما یقتضي أن 

لعود ظرف شخصي وذلك بالنظر الخطورة الإجرامیة التي تكون في نفسیة الجاني، إذ یعتبر ظرف ا

من دون النظر إلى مادیات الجریمة فهو ظرف شخصي ص الجاني نفسه وهذالكونه یتصل بالشّخ

.1یستوجب تشدید العقوبة علیه

التي تؤدي إلى تشدید العقاب على ،كما یعتبر ظرف العود من الظروف الشخصیة العامة

الجاني، فهي تعتبر على أنها ظاهرة أو حالة الشّخص الذّي یقدم على ارتكاب جرائم أو جریمة 

.2جدیدة بالرغم من الحكم علیه سابقا بالعقاب على ارتكاب جریمة ماضیة

جریمة رتكاب الإ تؤدي إلى تشدید العقوبة على ةهو في أغلب التشریعات عل لعودافظرف 

الجریمة الماضیة، فعلل التشدید في رتكابلإمن حیث الجسامة المادیة مشابهة الجدیدة ولو كانت 

شخص الجاني، وذلك أن بل یتعلق بال،ظرف العود لا یكون في الفعل الذّي قد یكون في حالتین

الإجرامیة التي یخشى منها على خطورتهمرة ثانیة على ارتكاب الجرائم یعتبر دلیلا إقدام الفاعل

  .762. صالمرجع السابق،سلیمان عبد المنعم، -1
  . 260. صالمرجع السابق،سعید بوعلي، دنیا رشید،-2
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وهذا نتیجة لعدم ردعه رغم الحكم علیه حه تشدید العقوبة علیهإذ یقتضي لردعه وإصلا،المجتمع

.1في جرائم سابقة

رتكاب الجریمة الجدیدة أنه لا یقتضي أن یشترط إ،للعود أنواع عود عام و یقصد بهكما أن 

تكون متماثلة أو متشابهة وذلك بغض النظر عن نوعها مع الجریمة أو الجرائم التي قد سبق أن 

ني مثلا لجریمة قتل شخص رتكاب الفاعل أو الجاومثال ذلك إ،بها على الجاني أو الفاعلالحكم 

فالقانون لا.2السرقة أو جریمة التزویرتتمثل في جریمة،الحكم علیه في جریمة ثانیةوذلك بعد

رتكاب الجریمة من نفس نوع الجریمة التي حكم علیها سابقا أن یكون إالعام شرطیقتضي في العود 

.3بحكم قضائي نهائي على الجاني

على أنه هو ذلك الظرف الذّي یقتضي في الجریمة الذي یعرفوقد یكون عود خاص و 

ضد الفاعل أو الجانيالجدیدة صفة التماثل والتشابه أو الأحكام القضائیة التي سبق صدورها 

رتكاب بعد الحكم علیه في جریمة قتل أو إرتكاب الجاني لجریمة قتل شخص وذلك ومثال ذلك إ

.4الجاني لجریمة تزویر بعد الحكم علیه سابقا في هذه الجریمة الأخیرة

أن تكون الجریمة الجدیدة من نفس النوع أیضافإن القانون یقتضي إلى ذلك بالإضافة

دخولها على الأقل أن تكون متماثلة أوإذ یشترط ،ي قد سبق الحكم بها على الجانيالجریمة الت

ابطة التماثل أو والجریمة السابقة ر ،ضمن مجموعة واحدة من الجرائم تربط بین الجریمة الجدیدة

.تحاد العقاب المقدر علیهوحدة الباعث أو إ

من ق.ع على أنه : مكرر54عود مؤبد و الذي نصت علیه المادةیكون أما عن صوره قد

إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة "

الأقصى یزید عن خمس سنوات حبسا و ارتكب جنایة فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائیة حدها 

ونا لهذه الجنایة، و تكون السجن المؤبد إذا كان للحد الأقصى للعقوبة المقررة قانالمقررة یصبح

یرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة م إذا أدت إلى إزهاق روح إنسان و العقوبة المقررة هي الإعدا

للحریة إلى الضعف إذا كان للحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنایة یساوي أو یقل عن 

."الضعفعشر سنوات سجنا و یرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى

.1153، ص. 1997سكندریة، الطبعة الثانیة، منشأ المعارف، الإالنظریة العامة للقانون الجنائي،رمسیس بهنام، -1
.795، ص. المرجع السابقسلیمان عبد المنعم، -2
.261، ص. المرجع السابقسعید بوعلي، دنیا رشید،-3
  .795ص.  ،المرجع السابقسلیمان عبد المنعم، -4



جرائمالفصل الثاّني                           التشدید القانوني المتعلق بعدة 

57

في وقت معین على الحكم الحالة لیس مرتبطا بإرتكاب جنایة تكون فظرف العود في هذه 

ذلك لجنایة أو جنحة تفوق خمس سنوات حبسا.النهائي و 

تطبیقا للمادة السالفة الذكر یعتبر الفاعل عائدا للإجرام بمجرد إقدامه على إرتكاب جنایة و 

في أي فترة زمنیة كانت ذلك مكرر من ق.ع و 54المادة د في نص جدیدة وذلك طبقا لما هو وار 

وهذا ما یقصد زمنیة معینة بعد الحكم على الجاني بالعقوبة الأولى،وذلك دون أن یقضي بمدة

بظرف العود المؤبد لكونه لا یعید أولا بشرط مرور مدة زمنیة معینة.

وذلك لاشتراطه بإرتكاب جریمة خلال فترة زمنیة ،عامكما قد یكون في شكل عود مؤقت 

من 1مكرر54وذلك بعد صدور الحكم النهائي السابق،حیث نصت المادة ،محددة في القانون

على ما یلي:" إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنایة أو جنحة معاقب  ق.ع

سا، وارتكب خلال العشرة سنوات علیها قانونا بعقوبة حدها الأقصى یزید عن خمس سنوات حب

التالیة لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا علیها بنفس العقوبة، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس 

.وجوبا إلى الضعف"یرفعوالغرامة المقررة لهذه الجنحة 

الشروط التي ذلك بنفس الأوضاع و و وفي حالة إرتكاب الجاني لجریمة تكیف على أنها جنحة 

.ة تساوي أو تقل عن خمس سنوات..."یعاقب علیها بالحبس مدتنفیذ العقوبة،" تلي

جنحة جرام سواء إرتكب جنایة أو بالتالي فالجاني الذي قد سبق الحكم علیه لا یسمى عائدا للإ

.21ومكرر1مكرر54نصت علیها المادة جنحة في الحالتین التي وارتكاب

الذي یقضي على أنه لا یكون الشخص فیه وقد یكون أیضا في صورة عود مؤقت خاص

ذلك أن أما معنى مؤقت و عائدا إلا في حالة ما إذا كان إرتكاب الجریمة الجدیدة من نوع خاص،

إرتكب هذه الجریمة الجدیدة في فترة زمنیة معینة وذلك حالة العود لا تتحقق إلا في حالة ما إذا 

ة الماضیة أو بالنسبة لتنفیذ هذا الحكم فإن حثت بالنسبة للحكم الذي صدر على الجاني في الجریم

.2هذه الجریمة الجدیدة بعد انتهاء المدة المعنیة فلا وجود لظرف العود

  .420 -419 -418. صص ،المرجع السابقعبد االله أهایبیة، -1
  .420.ص ،مرجع السابقالرمسیس بهنام،-2
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الثاني فرعال

شروط العود

سببا من أسباب التي تؤدي إلى تشدید العقوبة على شرطان یكونانیقتضي لقیام ظرف العود

في مواجهة الجاني، أما الشرط الأول في صدور حكم سابقلشرط ویتمثل ا،الجاني أو الفاعل

.1رتكاب جریمة أخرى جدیدةعلى إأو الفاعل الثاني فیتمثل في إقدام الجاني 

.أولا: الحكم السابق

وأن هذه  ،رتكب هذه الجریمة الجدیدة بعد الحكم علیه سابقاالفاعل قد إرط أن یكونویشت

الذّي یمیّز رتكبت بعد جریمة ماضیة إذ أن هذا الشرط هوإ یمة الجدیدة لا یكفي أن تكون قدالجر 

ة من طرف شخص واحد فإنه لا یمكن فحدوث عدة جرائم متتالی،وتعدد الجرائمبین ظرف العود

والتي قررت لتلك إصلاحه عن طریق العقوباتاعل لا یمكن ردعه أو أن الفعلى كدلیل اعتباره

عكس مرتكب ،العائد یعتبر بمثابة إنذار شخصیا مباشرا لهالجریمة، فالحكم السابق على الجاني 

الجرائم المتعددة وهذا هو الفارق الجوهري بین حالة العود وحالة تعدد الجرائم والذّي یقتضي تشدید 

یتمثل :یشترط هذا الشرط أي الحكم السابق شروطا خمسة وهي أولهما لهذو  2العقاب بالنسبة للعائد

در نهائیا أي حائزة لقوة الشيء المقضي فیه وذلك قبل حدوث الجریمة في أن یكون الحكم الصا

صدوره من محكمة:أن یكون هذا الحكم قد نص على توقیع عقوبة جنائیة وثالثهما:التالیة وثانیهما

وذلك لتحقیق الردع ،3أن ینظر إلیه في ذاته ویكون مستقلا عن الواقعة التي صدر من أجلهاو 

.4للجاني فهو لم یقف بین الجاني وبین إصراره في طریق الإجرام

الإنذار معنىوالسبب في هذا الشرط أي الحكم السابق هو أن هذا الأخیر هو الذّي یحقق

ذلك أن تغاضیه وتجاهله لهذا الإنذار دلیل ،بانتهاء الإجرامیوجه إلى الشخص المحكوم علیهالذّي 

ویقصد بذلك أنه في حالة عدم طورة الإجرامیة للجاني، لذا وجب تشدید العقوبة علیه، على الخ

.5مثل هذا الحكم فلا یكون هناك إنذارتواجد

.795.، صالمرجع السابقسلیمان عبد المنعم، -1
، 2008ن)، -ب -( دالجزء الخامس،ط)، -(د الموسوعة الجنائیة (عقوبة قتل وجرح وضرب)،جندي عبد المالك، -2

  .279 .ص
.229.، صنفسهالمرجع -3
  .1138 .ص المرجع السابق،محمود نجیب حسني، -4
  .279.ص ،المرجع السابقجندي عبد المالك،-5
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رتكاب الجاني لجریمة جدیدةثانیا: إ

الشّخص أي الجاني الذّي قد سبق الحكم علیه بحكم الشرط هو أن یرتكببهذا ویقصد

لها صفة الاستقلالیة عن تلك الجریمة أو عن جرائمه ولكن ینبغي أن تكون،أخرىقضائي لجریمة 

إذا كانت هذه الجریمة الجدیدة لها صفة یمكن تطبیق ظرف العود أووبالتالي لا،الماضیة

ومثال ذلك كالهرب من السجن أو من مراقبة الشرطة ،الارتباط بالجرائم السابقة أو الماضیة

.1من دلائل الجریمة الأولىفالهدف منها هو التخلص 

المطلب الثاني

أحكام التشدید في حالة العود

20لقد أدرج المشرع الجزائري بعد تعدیل قانون العقوبات وذلك بموجب القانون المؤرخ في 

ذات  58و 56و55و 54د وذلك بإلغاء الموا،تعدیلات جوهریة على أحكام العود2006دیسمبر 

فأغلب هذه  10مكرر 54والتي تتمثل في المواد ،جدیدةضع نصوص قانونیةالعلاقة وو 

وأهم سیرة في هذا التعدیل هو إدخال أو إدراج ،النصوص مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي

وإعمال وتطبیق أحكام ظرف العود هو أمر أي خاضع لسلطة ، أحكام خاصة بالشخص المعنوي

نون لا یستلزم على القضاة إعمال ظرف العود لقافا ،التقدیریة لقاضي الموضوع أو قضاة الموضوع

شروطه.حالة توجد

 فرعإلى دراسة حالة العود بالنسبة للشّخص الطبیعي في الوعلى هذا الأساس سوف نتطرق

الثاّني. الفرعدراسة حالة العود بالنسبة للشخص المعنوي في إلى  الأوّل، ثم التطرق

الفرع الأوّل

للشّخص الطبیعيحالة العود بالنسبة

لقد نصّ قانون العقوبات الجزائري على ظرف العود بالنسبة للشّخص الطبیعي في نصوص 

الذّي یكونبین العودوالذّي فرق ومیز 2من ق.ع،4مكرر54مكرر إلى غایة المادة 54المواد 

.3المخالفاتموادالذّي یكون فيفي مواد الجنایات والجنح والعود

  .1132 .ص المرجع السابق،محمود نجیب حسني، -1
یتضمن قانون العقوبات، 156-66من قانون العقوبات من الأمر رقم 4مكرر إلى مكرر54انظر لنص المواد من -2

المرجع السابق.المعدل المتمم، 
  .418 -417 -416ص ص. ،المرجع السابقأحسن بوسقیعة،-3
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الجریمة الأولى حالة العود التي تكون فیهحولتكون دراستنا في هذا الفرع وبالتاّلي سوف 

ثمّ التطرق إلى دراسة ،سنوات5إما جنایة أو جنحة یعاقب علیها القانون بالحبس الذّي یزید عن

دراسة حالة العود التي تكون ، وأخیراجنحةعن حالة العود التي تكون فیها الجریمة الأولى عبارة 

لجریمة عبارة عن مخالفة أو العود في المخالفات.فیها ا

سنوات5أوّلا: كون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة عقوبتها تزید عن 

من ق.ع.ج3مكرر54مكرر إلى المادة  54دة وهي الحالة المنصوص علیها في الما

العود من جنایة أو جنحة معاقب الآتي:ي تتضمن بدورها ثلاث وضعیات وهي على النحو والتّ 

وحالة من جنایة أو جنحة معاقب علیها لمدة تفوق عن ،إلى جنایةسنوات 5علیها لمدة تفوق عن 

حد أقصى.كسنوات 5سنوات إلى جنحة معاقب علیها لمدة تفوق 5

سنوات إلى جنحة معاقب علیها 5فوق وحالة العود من جنایة أو جنحة معاقب علیها لمدة ت

.1سنوات5وبة حدها الأقصى یساوي أو یقل عن بعق

إلى جنایةسنوات5كون الجریمة جنایة أو جنحة عقوبتها تفوق عن أ/

إذ یقتضي لتوفر ظرف العود في هذه مكرر من ق.ع54ه الحالة المادة على هذ ونصت

ي تكون والتّ ولى جنایة أو جنحة رط الأوّل یتمثل في كون الجریمة الأفالشّ ،شرطینتوافرالحالة

مكرر 350المواد رقة الواردة في نصجنح السّ ومثال ذلك ،سنوات5تزید عن لمدةعقوبتها

 10إلى  5وبالحبس من ،سنوات 10إلى  2ي تعاقب علیها بالحبس من والتّ 354،2و 352و

مهما كانت طبیعة أن تكون الجریمة الثانیة المرتكبة جنایة في رط الثاّني فیتمثلأما الشّ ،سنوات

ي قد یكون هناك تماثل بین الجنایة والجنحة التّ في هذه الحالة أننون لا یستلزمفالقا ،هذه الجنایة

القانون أیضا لا یقتضي مرور مدة زمنیة معینة كما أنّ ،سبق صدور الحكم فیها والجنایة الجدیدة

قد سبق صدور الحكم على شخص ومثال ذلك،ات والجریمة الجدیدةهائي البّ وذلك بین الحكم النّ 

ریمة قتل رتكب جعد ذلك إبثمّ ،جریمة السرقة الموصوفةلارتكابهذلك بعقوبة خمس سنوات و ما  

ففي هذه الحالة یمكن أو یجوز تطبیق أو ،رتكابه للجریمة الأولىبعد مرور عشرین سنة من إ

إعمال أحكام العود على ذلك الشّخص.

.283-282-281، ص ص.المرجع السابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -1
، یتضمن قانون العقوبات، 156-66من قانون العقوبات من الأمر رقم 354، 352مكرر، 350انظر لنص المواد -2

المرجع السابق.المعدل والمتمم 
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لارتكابها وذلك سنوات سجنّ 5ص بعقوبة بـ كم على شخما إذا سبق الحّ كما أنّه في حالة

رتكاب جنایة القتل العمدي أو الضرب والجرح سنة على إ20ثم أقدم بعد ،ك العرضجریمة هت

ا إذا ففي هذه الحالة فإن العقوبة المقررة هي الإعدام، أمّ ،المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها

10سبة للجنایة الجدیدة یساوي أو یقل عن عقوبة المنصوص علیها قانونا بالنّ كان الحد الأعلى لل

.1البة للحریة إلى الضّعفففي هذه الحالة یرفع الحد الأعلى للعقوبة السّ ،سنوات سجنا

سنوات إلى جنحة عقوبتها تفوق عن 5وبتها تفوق كون الجریمة جنایة أو جنحة عقب/

 .أعلى لها كحدسنوات5

رتكاب الجنحة الثانیة وذلك خلال عشر سنوات التالیة لقضاء ة إیشترط في هذه الحال

عقوبة المقررة للحبس والغرامة لهذه الجنحة للففي هذه الحالة یزید المقدار الأعلى ،العقوبة السابقة

الثانیة أما إذا كان المقدار الأعلى للعقوبة المنصوص علیها قانونا للجنحة ، إلزامیا إلى الضعف

یرفع في هذه الحالة إلى ،یفوق عن عشر سنوات حبسا فإن المقدار الأعلى للعقوبة السالبة للحریة

عشرین سنة.

سنة حبسا20ثانیة أمّا إذا كان المقدار الأعلى للعقوبة المنصوص علیها قانونا للجنحة ال

أیضا الحكم في هذه الحالة كما یمكن ،فإن المقدار الأخف لهذه العقوبة یرفع إلزامیا إلى الضعف

.2.عمن ق09بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المقررة في نص المادة 

سنوات إلى جنحة عقوبتها لا 5العود من جنایة أو من جنحة مشددة عقوبتها تفوق ج/

سنوات.5تفوق 

ویستلزم لتكوین ظرف العود في ،من ق ع2مكرر 54في نص المادة وقد وردة هذه الحالة

رتكاب الجریمة الأولى من صنف جنایة أو جنحة یقرر لها القانون عقوبةلة أن یكون إهذه الحا

رتكاب الجریمة الثانیة جنحة ما یقرر لها القانون عقوبة وأن یكون إ،سنوات حبسا5تفوق عن 

سنوات حبسا.5الحبس والتي یكون مقدارها الأعلى لا یزید عن 

من ق 2مكرر54المادةعلیها ظرف العود والتي نصت في ومن الشروط الواجب توافرها 

:نجد ثلاثة شروط وهي3ع

  .420 -419ص ص. ،المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.283، ص. المرجع السابقیا،لحسین بن شیخ آث ملو -2
، المرجع ، یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم156-66من قانون العقوبات من الأمر 2مكرر54انظر المادة -3

السابق.
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سنوات حبسا 5دة تزید عقوبتها عنأو جنحة مشدّ رتكاب إما جنایةأن یصدر الحكم الأوّل وذلك لإ-

العقوبة المقضي بها.بغض النظر عن

مقدارها الأعلى یساوي أو لا ر لها القانون عقوبةالتي یقرّ من الجنح كون الجریمة الثانیة جنحة-

إذ لا یستلزم فیه القانون ،عود عام عبارة عن هو الصّدد افظرف العود في هذ ،سنوات5یزید

والجنحة الجدیدة.بشكل نهائيتشابها أو تماثلا بین الجریمة السابقة التي صدر فیها الحكم

لانتهاءسنوات الموالیة 5وذلك خلال وقوع هذه الجریمة الجدیدة فیتمثل فيرط الثالث ا الشّ وأمّ -

.1العقوبة الماضیة

ثانیا: كون الجریمة الأولى جنحة.

یقتضي في هذه الحالة أن تكون الجنحة الأولى یقرر لها القانون عقوبة یكون مقدارها الأعلى 

وهي العود من ،فالمشرع الجزائري قد درس في هذه الحالة وضعیة واحدة،سنوات5 یزید عنلا

وذلك سنوات حبس إلى جنحة أو جنحة مماثلة أو مشابهة 5جنحة لا یفوق مقدارها الأعلى عن 

الجدیدة لقضاء العقوبة سنوات 5رتكاب هذه الجنحة الثانیة خلال ویستلزم إ،طبقا لقواعد العود

في هذه الحالة رفع المقدار الأعلى لعقوبة الحبس والغرامة المنصوص یقتضيوهو ما،الماضیة

.من ق.ع10مكرر 54أحكام المادة مع إعمال ،للجنحة الثانیة إلى الضعف

وهو ما قضت به المحكمة 2،للجرائم التي تكون من نفس الصنف،من ق.ع57وقد حددت المادة 

حیث أنه من المقرر قانونا أنه لا یطبق أحكام العود إلا على ،)52717(العلیا في القرار رقم 

الجرائم التي تعتبر من نفس النوع، والواردة على سبیل الحصر في القانون ومن ثم فإن القضاء بما 

یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون.                                      

ن قرروا أن المتهم في حالة العودالذیالحال أن قضاة الموضوعولما كان من الثابت في قضیة 

دون أن یوضحوا في حكمهم جمیع الظروف التي تشكل حالة العود القانوني یكونوا بقضائهم قد 

.3القرار المطعون فیهأخطاؤا في تطبیق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال

التي تتضمنها إحدى الفقرات الآتیة والتي تنص على ما یلي:وهي الجرائم

ختلاس الأموال العمومیة أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخیانة الأمانة والرشوة.إ/1

  .424ص.  ،المرجع السابقأحسن بوسقیعة،-1
  .284ص.المرجع السابق، لحسین بن شیخ آث ملویا،-2
لة القضائیة، العدد المج،04/04/1989)، مؤرخ في52717(المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم -2

.169، ص.1991الأول، سنة
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على بیاض وإصدار أو قبول شیكات بدون رصید والتزویر واستعمال ئتمان خیانة الإ/2

المحررات المزورة.

ستیلاء على مال الشركة بطریق الغش وابتزاز دلیس والإض الأموال والإفلاس بالتتبیی/3

الأموال.

وجنحة الهروب والسیاقة في حالة سكر.القتل الخطأ أو الجرح الخطأ/4

والمشاجرة والتهدید والتعدي والعصیان.الضرب والجرح العمدي/5

الفعل المخل بالحیاء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحیاء واعتیاد التحریض على /6

الفسق وفساد الأخلاق، والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي.

ثالثا: العود في المخالفات

الأمرعلى العود في المخالفات عندما یتعلق،من ق.ع4مكرر54لقد نصّت المادة 

التي كانت تنص على ذلك بعد إلغاءها في تعدیل  ق.عمن 58بالشّخص الطبیعي، إذا أن المادة 

.2006دیسمبر 20

وهي أن المشرع ،ثالثةأضافت خاصیة أو میزة 2006دیسمبر 20التي ألغیت في 58فالمادة 

الجهة التي وقعت فیها المخالفة الأولى.دائرة اختصاصرتكاب المخالفة الثانیة في كان یستلزم إ

ع تفرق بین المخالفات من ق.4مكرر54ي المخالفات فإن المادة أما بالنسبة لأثار العود ف

ت علیها الثانیة، فالفئة الأولى نصّ الفئةوالمخالفات التي تكون من،التّي تكون من الفئة الأولى

  ع..ق 445إلى  440المواد من 

وبغرامة أشهر 4على العود في هذه الحالة عقاب الشخص العائد بالحبس لمدة تصل إلى ویترتب

  .دج 40.000 تقدر ب:

ع ما ق. 465طبقا لنص المادة من الفئة الثانیة العود في المخالفات التي تكون ینتج عنكما 

:یلي

الدرجة دج وذلك في المخالفات من24.000رامة إلى یتم مضاعفة عقوبة الحبس إلى شهر والغ-

.من ق.ع450-449، وذلك طبقا لنص المادتینةالأولى التي تكون من الفئة الثانی

لك في المخالفات مندج وذ 16.000أیام والغرامة إلى 10الحبس إلى یتم مضاعفة عقوبة -

من ق. ع.458-451ن الفئة الثانیة وذلك طبقا لنص الموادالدرجة الثانیة التي تكون م
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دج وذلك في المخالفات من 12.000رامة إلى أیام والغ5یتم مضاعفة عقوبة الحبس إلى -

.1عمن ق.464-459لثانیة وذلك طبقا لنص الموادمن الفئة االدرجة الثالثة التي تكون 

الفرع الثاّني

حالة العود بالنسبة للشخص المعنوي

وذلك في نصوص ،لقد نص قانون العقوبات على حالة العود بالنسبة للشّخص المعنوي

وذلك بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب 9مكرر54إلى غایة المادة 5مكرر54المواد من 

فالمشرع الجزائري نقل حالات للعود المتعلق بالشخص الطبیعي ،2006دیسمبر 20القانون 

ویتمثل في أربعة حالات للجنایات والجنح وحالة واحدة بالنسبة للمخالفات إلى الشّخص المعنوي 

ت والجنح.مع إعمال القاعدتین التي تتعلق بالعود في مواد الجنایا

سنوات حبسا لحالات العود الأولى والثانیة والثالثة المقررة علیها في نصوص المواد 5تغییر عقوبة -

دج  600.000والمتعلقة بالشخص الطبیعي وذلك بغرامة تقدر بـ 2، مكرر 1مكرر، مكرر 54

عندما تكون متعلقة بالشخص المعنوي.

.2في حالة العودللشخص المعنوي ا لیهالمنصوص عرفع العقوبة-

سوف نتطرق إلى دراسة حالة كون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة عقوبتها بالسنة للشخص وعلیه

ثم التطرق في ،الفرع الأوّل دج وذلك في 500.000الطبیعي بغرامة مقدارها الأعلى یزید عن 

.دراسة حالة العود في المخالفات، وكذادراسة حالة كون الجریمة الأولى مخالفةالفرع الثاني إلى 

: كون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة عقوبتها بالسنة للشخص الطبیعي بغرامة أولا

  دج. 500.000مقدارها الأعلى یزید عن 

من ق.ع.ج  7كرر م54إلى غایة المادة 5مكرر 54نصت على هذه الحالة المواد من 

إلى ثلاث حالات والتي تتمثل فیما یلي: غرامة مقدارها الأعلى یزید عن وتنقسم هذه الحالة

500.000غرامة مقدارها الأعلى یزید عن  في وتتمثل الحالة الثانیةة ایدج إلى جن500.000

تتمثل الحالة الأخیرة بغرامة مقدارها الأعلى معاقب علیها بنفس العقوبة في حین دج إلى جنحة 

.3دج 500.000إلى جنحة لا یفوق مقدارها الأعلى عن دج  500.000یزید عن 

  .429 -428ص ص. ،المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.432-431، ص ص.المرجع نفسه-2
.287-286، ص ص.المرجع السابقلحسین بن شیخ آث ملویا،-3
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عقوبتها بالنسبة للشخص الطبیعي یزید مقدارها  دةمشدّ العود من جنایة أو جنحة أ/

دج إلى جنایة. 500.000الأعلى 

العود في هذه الحالة لتكوین ظرف من ق.ع، إذ یستلزم5مكرر 54مادة لقد نصّت علیها ال

الجریمة الأولى جنایة مهما كان مقدار عقوبتها أو جنحة مشددة، فالجنحة المشددة هي أن تكون

500.000التي یعاقب علیها القانون بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة مقدارها الأعلى یزید عن 

.1أن تكون الجریمة الثانیة لها وصف جنایة مهما كانت طبیعیة هذه الجنایة أو مقدارهاو  ،دج

ولا أهمیة لنوع الجریمة الثانیة إذ نكون أمام حالتین: فالحالة الأولى تتمثل في كون الجنایة 

الثانیة أن ینص القانون على عقوبة بالسجن والغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي، ففي هذه الحالة 

قدار الأعلى مرات الم10التّي تطبق على الشّخص المعنوي تساوي غرامة للأعلى لاتكون النسبة 

أما الحالة الثانیة فتتمثل في كون الجنایة ،المقررة في القانون الذّي یعاقب على هذه الجنایةغرامة لل

الثانیة لا یعاقب القانون بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي فإن المقدار الأعلى للغرامة التي تطبق 

ة یعاقب علیها القانون تعلق الأمر بجنای ادج إذ 20.000.000على الشّخص المعنوي هو 

لأمر بجنایة یعاقب إذ تعلق ادج  10.000.000بالإعدام أو السّجن المؤبد ویكون هذا المقدار 

.52مكرر 54المادة ص علیها القانون بالسجن المؤقت وهذا طبقا لن

العود من جنایة أو جنحة عقوبتها للشّخص الطبیعي بغرامة مقدارها الأعلى یزید عن  ب/

ج إلى جنحة یعاقب القانون علیها بنفس العقوبة.د 500.000

تلزم لتوفر ظرف العود ثلاثة شروطوالتي تس6مكرر54على هذه الحالة المادة لقد نصّت

كون الحكم الأول یصدر من أجل ارتكاب جنایة ما أو جنحة تكون ، فيفیتمثل الشرط الأول

معاقب علیها في القانون للشخص الطبیعي بغرامة دة، ویقصد بالجنحة أن تكون هذه الأخیرة دمش

أما الشرط الثاني فیتمثل في كون الجریمة الجدیدة جنحة ،دج 500.000مقدارها الأعلى یزید عن 

بالنسبة للجنحة الأولى إذ أن العدد في هذه الحالة عام لا یستلزم لها نفس العقوبة المنصوص 

أما الشرط الثالث ،دور الحكم فیها والجنحة الجدیدةالقانون تشابه بین الجریمة التي قد سبق ص

فیتمثل في وجوب وقوع هذه الجریمة الجدیدة خلال عشر سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة ومن 

  .432ص.  ،المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
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المشرع ع حیث نجد أن من ق.6مكرر 54رة في نص المادة المقر و نتائج العود في هذه الحالة 

تین.یفرق بین حالفي هذه الحالةالجزائري

فالحالة الأولى تتمثل في كون الجنحة الجدیدة عقوبتها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة ففي هذه -

مرات المقدار الأعلى لعقوبة 10الحالة تكون النسبة الأعلى بالنسبة للغرامة التي تطبق تساوي 

الغرامة المقررة في القانون.

یدة لا یعاقب القانون علیها بغرامة بالنسبة أما الحالة الثانیة تتمثل في كون هذه الجنحة الجد-

، أو العلم 160ومثال ذلك جنح تدنیس وتخریب المصحف الشریف طبقا للمادة ،للشخص الطبیعي

على الشّخص المعنوي غرامة مقدارها الأعلى في هذه الوضعیة بالذاتطبقع ویالوطني من ق.

.1دج 10.000.000یساوي 

بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة مقدارها الأعلى یزید أو جنحة عقوبتها جنایة العود من ج/

  دج. 500.000دج إلى جنحة عقوبتها لا یفوق مقدارها الأعلى عن  500.000عن 

یشرط القانون في هذه الحالة أن تكون الجنحة الثانیة محل العود عقوبتها بالنسبة للشخص 

دج. كما یشرط أیضا ارتكاب هذه الجنحة 500.000الطبیعي بغرامة لا یفوق مقدارها الأعلى عن

إذا نكون أمام فرضیتن:،تالیة لقضاء العقوبة الأولىسنوات ال5خلالالثانیة وذلك

نیة التي تشكل العود عقوبتها إما الحبس والغرامة فالفرضیة الأولى تتمثل في كون الجنحة الثا

عقوبة التي تطبق على الشخص المعنوي في فال سبة للشخص الطبیعي وعلیهأو الغرامة فقط بالن

هذه الحالة أن النسبة الأعلى للغرامة تساوي عشر مرات المقدار الأعلى لغرامة المقررة في القانون.

أما الفرضیة الثانیة فتتمثل في كون الجنحة الثانیة لا یعاقب علیها القانون بالنسبة للشخص 

تطبق على الشّخص المعنوي في هذه الحالة هي غرامة التي لالطبیعي فالمقدار الأعلى ل

.7مكرر 54دج طبقا لنص المادة 5.000.000

: كون الجریمة الأولى جنحةثانیا

یتعین في هذه الحالة أن تكون الجریمة الأولى بغض النظر عن نوعها، وارتكابها الشخص 

وذلك خلال خمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة الأولى الجنحة نفسها أو جنحة مشابهة ،المعنوي

من قانون العقوبات إذ نكون أمام فرضین:57وذلك وفقا لقواعد العود المقررة في نص المادة 

.435-434، ص ص.المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
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فالنسبة ،فتتمثل الفرضیة الأولى في كون الجنحة الثانیة عقوبتها بالحبس والغرامة فقط

مرات المقدار الأعلى لعقوبة الغرامة 10امة التي تطبق على الشخص المعنوي تساوي الأعلى للغر 

المقررة في القانون.

فالحد ها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعيأما الفرضیة الثاّنیة في كون الجنحة لا یعاقب علی

54دج وذلك طبقا للمادة5.000.000الأعلى لغرامة التي تطبق على الشّخص المعنوي هو 

.1من قانون العقوبات8مكرر 

العود في المخالفاتثالثا :

انون العقوبات وبعد تعدیل قمن ق.ع9مكرر 54مادة لقد نصّت على هذه الحالة نص ال

یتمیّز العود في إذ  ،للشخص المعنويبالنسبةوذلك بالنص على العود في المخالفات 2006لسنة 

.2المعنوي بنفس ممیزات العود بالنسبة للشخص الطبیعيالمخالفات المتعلقة بالشخص

لمخالفة وذلك رتكاب الشّخص المعنوي نفس انوع المخالفة الأولى، إذ یستلزم إكما لا یهم 

من تاریخ قضاء العقوبة الأولى.خلال سنة واحدة 

مقدار الأعلى فالعقوبة التي تطبق في هذه الحالة غرامة تساوي نسبتها الأعلى عشر مرات ال

التي تعطي من ق.ع10مكرر 54قتضیات المادة كما أن م،لعقوبة الغرامة المقررة في القانون

.3تلقائیا تطبق في جمیع الحالات الخاصة بالشّخص المعنوي العود للقاضي إثارة حالة

.288-287، ص صالمرجع السابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -1
.440-439، ص ص.المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -2
  .288.ص ،المرجع السابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -3
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الفصل.خلاصة

ة جرائم یتضمن بدوره التشدید بعدّ شدید القانوني المتعلق ه من خلال دراستنا هذه أن التّ نستنتج أنّ 

دد عن د، و كذا ظرف العود إذا أن حكم التشدید یختلف بهذا الصّ المتعلق بسبب توفر ظرف التعدّ 

الجاني الذي حكم الحكم علیه سابقا عن إحداهما، و حالة الجاني الذي إرتكب عدد من الجرائم دون

إذا أن هذا الأخیر یعد أكثر خطورة مما علیه عن جریمة ارتكبها ثم عاود ارتكاب جریمة ثانیة،

هذا هو للخطورة الإجرامیة الكامنة فیه، و ذلك من أجل وضع حد و  یه عقوبة أشدّ یقتضي تسلیط عل

  د و العود.  الاختلاف الجوهري بین كل من التعدّ 
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ختاما یمكن التوصل والقول إلى أن موضوع التشدید القانوني للعقوبة قد جاء نتیجة للحاجة و

من والأموال والعرض والممتلكات وغیرها وذلكالملحة، وهذا من أجل الحفاظ على حیاة الأفراد

حرصا من قبل المشرع الجزائري على تحقیق سابقا وكذاب الاعتداء التي تناولناها جمیع أسالی

وذلك بعدم ضیاع حق كل من الضحیة والمتهم،لكون أن الصفة الإجرامیة الكامنة في ،العدالة

ذاتیة هذا الأخیر تدفعه دائما إلى إرتكاب جرائم بأفعال وسلوكات عدیدة جرمها القانون ونص على

تشدید العقاب بشأنها، وذلك في الحالات التي تقتضي فیها الجریمة المرتكبة صراحة على ضرورة 

التشدید،وهي عبارة عن بعض صور التشدید التي أقرها القانون للعقوبة، ولهذا السبب قامت 

تخصیص لها قواعد عقابیة وإجرائیةالتشریعات الوطنیة المختلفة ومن ضمنها التشریع الجزائري ب

هو ما نشهده یومیا في المحاكم، بحیث لا تكاد أحكام ار حالات تشدید العقوبةوالدلیل على انتش

أدى  وكثرة المعاملات فیما بینهم،القاضي تخلو من هذه الظاهرة لكون أن تتطور المجتمع وتشعبه

إلى ظهور جرائم یقتضي على القاضي تشدید العقاب على مرتكبها.

البحث استظهار سیاسة المشرع الجزائري في إعمال أشكال وصور  هذا وقد كان هدفنا من خلال

، وقد لتفرید المعاملة الجزائیة بالنظر إلى درجة الخطورة الإجرامیة لشخص الجانيحالات التشدید

للتشدید القانوني للعقوبة ، نتیجة لاحتواء قانون العقوبات على عدة صور وفق في ذلك في رأینا

ددة حیث یزخر قانون بكل جریمة على حدا والتي تسمى بالظروف المشهو مرتبطةفمنها ما 

ل ومنها ما ورد في شكل أحكام عامة جائزة التطبیق تناولناها بالتفصی امنها م،العقوبات بعدة أنواع

على كل جرائم قانون العقوبات، وهي بالخصوص ظرف العود والتعدد.

  وهي: ومع ذلك فقد سجلنا بعض الملاحظات التالیة

إلى تحدید  15/09و  01/ 14توجه المشرع الجزائري في التعدیلات الأخیرة خاصة في قانون -

سنة ولكن 16سن القصور، وهو من أهم الظروف المشددة إذ كان في غالبیة الحالات هو 

سنة.  18بمقتضى تلك الثغرات فقد نقل معظمها إلى سن 
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ؤدي إلى تفسیرها خطأ، بحیث قد یالمشددة وهو ماعدم الدقة في تحدید مفهوم بعض الظروف -

سیكون ضحیته الحریات الفردیة، ومن هذه الظروف نجد ظرف اللیل وذلك بعدم تحدید مدة بدایته 

الاعتداء التي تشكل تعذیبا.ونهایته، ظرف التعذیب بعدم تحدید لأسالیب 

قتل العمد والضرب والجرح یعتبر الترصد وسبق الإصرار كل منهما ظرف مشدد للعقوبة في ال-

العمد، وبالرغم من ذلك إلا أنهما یختلفان من حیث أن سبق الإصرار ظرف شخصي متعلق 

بالركن المعنوي في حین أن الترصد هو ظرف عیني یتعلق بالركن المادي للجریمة.

من ق.ع، قد منح تكیفا خاصا فیما یخص 260إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة -

القتل بالتسمیم وخصص لها عقوبة قاسیة هي الإعدام وهذا راجع لكونها ذو طبیعة مختلفة عن 

القتل العادي.

353إن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على كلمة مساجد أو أماكن العبادة في نص المادة -

من ق.ع.ج.

بیة التي أخذ بها كنظام إن المشرع الجزائري لم یضع تعریفات دقیقة وهذا بالنسبة للأنظمة العقا

دمج وجمع العقوبات.

وفي نهایة عملنا هذا ارتأینا إلى إعداد بعض الاقتراحات ونأمل من المشرع الجزائري أن یعید 

النظر بشأنها والعمل على استدراكها وتتمثل أساسا في:

ضح شروط دقیقة لإعمال بعض الظروف المشددة وذلك بتحدید مفاهیمها بشكل واضرورة وضع-

،......)( مثل ظرف اللیل، التعدد

ضرورة التوسع في مجال تطبیق بعض الظروف المشددة بحسب طبیعة الجریمة المرتكبة، -

كظرف الإعاقة والحمل والضعف الجسدي والعقلي إذ لم یدرجها المشرع الجزائري في جرائم 

بین تلك الجرائم وهذه الظروف.الوثیقالارتباطالأخلاق رغم 

تبسیط نظام العود كصورة لتشدید العقوبة إذ أن النظام الحالي یحتوي تعقیدات كثیرة من ضرورة-

الصعب على القاضي أو رجل القانون التمیز بین صوره.
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ندعو المشرع الجزائري إلى الإبقاء على عقوبة الإعدام وإعادة العمل بها وتجسیدها فعلا على -

قتضي تنفیذ عقوبة الإعدام على مرتكبها تحقیقا لردع أرض الواقع لكون أن هناك جرائم خطیرة ت

وكذلك بهدف الحفاظ على النظام العام في المجتمع.

یتعین على المشرع الجزائري تحدید الوسائل التي تتم بها عملیة التعذیب والأعمال الوحشیة حتى -

رسها الجاني على یتسنى للقاضي تسلیط العقوبة على الجاني وذلك على قدر تلك الأعمال التي ما

الضحیة وذلك من أجل تحقیق الردع. 

ندعو المشرع الجزائري إلى تحدید المعیار الزمني بین الجنایتین لكونهما جنایتین خطیرتان وهذا -

لتسهیل الأمر على القاضي الجزائي حتى یصدر العقوبة بدقة على الجاني.

قانون العقوبات، وعدم إقحام من32العمل على إدخال تعدیلات فیما یخص نص المادة -

القاضي على تطبیق الوصف الأشد من ضمن الأوصاف المتعددة للفعل الواحد في حالة التعدد 

المعنوي، وإعطاءه سلطة تقدیریة وذلك لكون أن الردع قد لا یتحقق في حالة تطبیق الوصف 

الأشد.
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ملخص:

 تهذه الظاهرة منحى خطیر في مجتمعاأمام إنتشار الجریمة واستفحالها، بحیث أخذت 

عدیدة بما في ذلك المجتمع الجزائري، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري كغیره إلى إقرار نظام 

تشدید العقوبة على مرتكبیها، سواء كان الجاني مرتكبًا لجریمة واحدة بعدة طرق، أو كان مرتكبًا 

  .عودعدة جرائم أو كان في حالة ل

ه أكثرع الحساس وتسلیط الضوء علیدراسة هذا الموضو  قدام علىوهو ما دفعنا إلى الإ

حثنا أكثر في موضوع بومن خلال تعمقناالتشدید المقررة للعقوبة، وذلك من أجل تحدید صور

ظهر لنا أن المشرع الجزائري تبنى عدة أنظمة لتشدید العقوبة وهذا بالنظر إلى درجة الخطورة 

ددة خاصة بكل جریمة على حدا، كما الإجرامیة للجاني، لذا اعتمد نظام التشدید بإقرار ظروف مش

د.كذلك نظاما للتشدید خاص بارتكاب عدة جرائم سواء كانت في حالة العود أو تعداعتمد

Résumé:

Davant la propagation des phénomènes criminel, le législateur algérien
comme les législations étrangères a adopte de multiple système, d’aggravation
de peines Notre recherche sera consacrer pour l’étude du thème de l’aggravation

Juridique des peines, dans le but de déterminer les systèmes d’aggravation
éscistant dans le code pénal algérien, et les distingues selon le dégrés de la
dangerosité de l’autraur, soit lorsque il vient de commettre une seule infraction
pour se retrouver devant le système des cerconstances aggravantes soit dant le
cas de commettre plusieurs infraction pour se retrouver devant la récidive ou le
co cours d’infractions.


